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عقد المرابحة للآمر بالشراء وأثره في التضخم النقدي

شادي حسن أبو عفيفة 
وزارة التربية والتعليم - مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة 

 العقبة - الأردن 

تاريخ الاستلام: 22-12-2015                                           تاريخ القبول: 2016-04-26   

ملخص البحث:

ــرون  ــاء المعاص ــى الفقه ــي اعتن ــة الت ــكات الاقتصادي ــم المش ــن أه ــدي م ــم النق ــر التضخ يعتب
بدراســتها ؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر فــي الحيــاة المعيشــية للمجتمــع، ومــا ينبنــي علــى ذلــك مــن عــدم 
اســتقرار المجتمــع فــي حياتــه واقتصــاده؛ ولمــا كانــت المصــارف مــن أدوات النشــاط الاقتصــادي 
ــات  ــن خدم ــك المصــارف م ــه تل ــوم ب ــا تق ــات؛ لم ــن المجتمع ــع م ــا مجتم ــتغني عنه ــي لا يس الت
اســتثمارية وتمويليــة للمجتمــع، ونظــراً لأهميــة المعامــات التــي تقــوم بهــا المصــارف الإســامية 
خاصــة مــن جهــد فــي خدمــة الاقتصــاد الإســامي، فقــد جــاءت هــذه الدراســة لتتنــاول موضــوع 
عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء وأثــره فــي التضخــم النقــدي، وذلــك فــي ضــوء التوســع الكبيــر فــي 

إجــراء المرابحــات التــي تقــوم بــه المصــارف الإســامية.

الكلمــات الدالــة: المرابحــة للآمــر بالشــراء، التضخــم النقــدي، أثــر المرابحــة للآمــر بالشــراء فــي 
التضخــم النقــدي.
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مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها:

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة الإجابة عن التساؤلات المحورية الآتية: 

أولاً: ما أثر صيغة المرابحة المصرفية في التضخم النقدي؟ وما عاقتها به؟

ثانياً:  ما الضوابط الشرعية التي تحول دون وقوع التضخم النقدي بسبب  الصورية في المرابحة؟

ثالثاً:  مــا المقترحــات التــي يقدمهــا الفكــر الاقتصــادي الإســامي لتجنــب وقــوع التضخــم النقــدي 
فــي المعامــات المصرفيــة الســائدة اليــوم؟ 

أهمية الدراسة:
أولاً :  الكشــف والبيــان للحلــول المقترحــة لمعالجــة التضخــم النقــدي فــي ضــوء النصــوص 
الشــرعية والقواعــد الشــرعية، وبحــث تأثيــر التضخــم النقــدي فــي المجتمــع الإســامي مــن 
خــال تأثيــره فــي صيغــة المرابحــة، ووضــع الحلــول والوســائل الازمــة لمعالجــة التضخــم 

النقــدي مــن وجهــة نظــر شــرعية. 

ثانياً:  تبــرز الحاجــة الماســة لدراســة آثــار التضخــم النقــدي فــي المعامــات المصرفيــة الإســامية، 
التــي تعتبــر الأســاس لاقتصاد الإســامي.

ــة المجــالات لا  ــي كاف ــاة المعاصــرة ف ثالثاً:  إظهــار كمــال الشــريعة واســتيعابها لمســتجدات الحي
ــه لحاجــات  ــة منهــا، وتبيــن مــدى مرونــة وســعة الفقــه الإســامي، وتناول ســيما الاقتصادي

النــاس المتجــددة، وقدرتــه علــى معالجــة المعضــات التــي تمــر بهــم. 

أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة الى تحقيق جملة من الأهداف فيما يلي أبرزها: 

جمــع شــتات موضــوع فقهــي غايــة فــي الأهميــة، بحيــث  ينتظــم فــي ســلك واحــد ويصهــر . 1
فــي بوتقــة واحــدة. 

إبــراز أهميــة التطبيقــات الفقهيــة للتضخــم النقــدي وعاقــة صيغــة المرابحــة بــه، فــي . 2
المنظومــة التشــريعية الإســامية، لا ســيما المصرفيــة منهــا. 

بيان مدى تأثر المنظومة المصرفية المعاصرة بالمبادئ والمفاهيم التي أرستها الشريعة الإسامية.. 3

العمل على إيجاد الوسائل التي تقلل من احتمالية التضخم النقدي في صيغ التمويل. . 4
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الدراسات السابقة :

لــم يتُنــاول موضــوع )عقــد  المرابحــة للآمــر بالشــراء وأثــره فــي التضخــم النقــدي(، فــي الفقــه 
ــن  ــد م ــاول العدي ــن تن ــم م ــى الرغ ــتقل، عل ــث مس ــي بح ــة أو ف ــة أكاديمي ــي دراس ــامي ف الإس
ــن  ــي تناولهــا بعــض الفقهــاء المعاصري ــه الإســامي، والت ــن لموضــوع التضخــم فــي الفق الباحثي
ضمــن حديثهــم عــن المجــالات والمحــاور الماليــة والمصرفيــة الإســامية، ومــن أهــم الدراســات 

ــاط بموضــوع الدراســة:  ــر عليهــا الباحــث ولهــا ارتب ــي عث الت

المصلــح، خالــد عبــد الله ) د ت (. التضخــم النقــدي فــي الفقــه الإســامي، وقــد تنــاول الباحــث . 1
ــدي فــي  ــاول ســبل معالجــة التضخــم النق ــدي مــن وجهــة عامــة، حيــث تن ــه التضخــم النق في
الإســام مــن خــال إجــراءات تشــريعية واقتصاديــة شــرعها الديــن الحنيــف، ولــم يتــم تنــاول 
ــذه  ــتركز ه ــث س ــاص، حي ــكل خ ــدي(  بش ــم النق ــي التضخ ــا ف ــة وأثره ــة  المرابح ) صيغ
الدراســة علــى موضــوع:  )عقــد  المرابحــة للآمــر بالشــراء وأثــره فــي التضخــم النقــدي( .

صالــح، موســى آدم ) 1405هـــ (. أثــر التغيــرات فــي النقــود وكيفيــة معالجتهــا فــي الاقتصــاد . 2
ــي  ــع ف ــم يتوس ــي ول ــاد الوضع ــي الاقتص ــم ف ــه التضخ ــث في ــاول الباح ــد تن ــامي، وق الإس
الجانــب الفقهــي، كمــا لــم يتنــاول )صيــغ التمويــل الإســامية وأثرهــا فــي التضخــم النقــدي( 
بشــكل خــاص، وهــو مــا ســتقوم بــه هــذه الدراســة حيــث ســتتناول التضخــم النقــدي مــن وجهــة 

نظــر شــرعية والآثــار المترتبــة عليــه، ومــدى تأثــر صيــغ التمويــل الإســامية بــه.   

ــة الإســامية مــن أســباب . 3 آل عبــاس، محمــد عبــد الله ) 1428هـــ (.المرابحــة فــي المصرفي
ــن أن المعامــات  ــي حصــول التضخــم وبي ــر المرابحــة ف ــاول الباحــث أث ــد تن التضخــم، وق
المصرفيــة الصوريــة، والتــي يقصــد منهــا الحصــول علــى النقــد تــؤدي إلــى حصــول 
التضخــم، ولــم يتوســع الباحــث فــي بيــان جميــع الآثــار التــي تــؤدي بالمرابحــة لزيادة مســتوى 

التضخــم، وهــو مــا ســتقوم بــه هــذه الدراســة.

الســاعي، محمــد) 1428هـــ(. هــل ســاهمت البنــوك الإســامية فــي مضاعفــة التضخــم؟ وقــد . 4
ــادة معــدلات التضخــم، دون  ــي زي ــة الإســامية ف ــر المعامــات المصرفي ــاول الباحــث أث تن
التوســع فــي تنــاول أثــر عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء بشــكل خــاص، وهــو مــا ســتقوم بــه 
هــذه الدراســة حيــث ســتركز علــى أثــر عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء فــي التضخــم النقــدي.

خوجة، عز الدين ) 1428هـ (. المصارف الإسامية هل ساهمت في مضاعفة التضخم النقدي؟ . 5
وقد تناول الباحث أثر المعامات المصرفية الإسامية في حصول التضخم بشكل عام، دون 
التركيز على عقد المرابحة للآمر بالشراء بشكل خاص؛ وهو ما ستقوم به هذه الدراسة حيث 

ستسلط الضوء على أثر عقد المرابحة للآمر بالشراء في حصول التضخم النقدي.
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منهج البحث:

سيتبع الباحث في هذه الدراسة المناهج الآتية:

المنهــج الاســتقرائي الوصفــي: ويكــون باســتقراء المــادة العلميــة المتعلقــة بالموضــوع، . 1
واســتقصائها فــي مظانهــا فــي مصــادر الدراســة ومراجعهــا.

المنهــج المقــارن: ويقــوم علــى المقارنــة بيــن المذاهــب الفقهيــة فــي جزئيــات الدراســة، مــع . 2
التوجيــه حســب مــا يــراه الباحــث صوابــاً. 

المنهــج التحليلــي: ويتمثــل بعــرض وتحليــل النصــوص الفقهيــة والأصوليــة، واســتنتاج . 3
القواعــد والضوابــط الفقهيــة المتعلقــة بالموضــوع منهــا.

الهيكل التنظيمي للدراسة:

المبحث الأول:  مفهوم المرابحة البسيطة والمركبة لغةً واصطاحاً. 

أولاٌ: تعريف المرابحة البسيطة لغةً.

ثانياٌ: تعريف المرابحة البسيطة اصطاحاً.

ثالثاٌ: تعريف المرابحة المركبة اصطاحاً. 

المبحث الثاني:  مشروعية المرابحة البسيطة والمركبة وحكمة مشروعيتها. 

أولاً: مشروعية المرابحة البسيطة.

ثانياً: مشروعية المرابحة المركبة.

ثالثاً: حكمة مشروعية المرابحة.              

المبحث الثالث:  أثر عقد المرابحة للآمر بالشراء في التضخم النقدي.
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مقدمة:

تعتبــر عمليــات التمويــل الإســامية مــن أكثــر المعامــات رواجــاً فــي التعامــل المصرفــي؛ 
بســبب أن تلــك العمليــات تســتند إلــى قواعــد وأســس، وضوابــط ومعاييــر؛ مســتمدة مــن الشــريعة 
الإســامية، وفــي تشــريع تلــك المعامــات تظهــر روح التشــريع ومقاصــده؛ مــن حيــث التوســعة 

ــل مــن التشــريع. والتخفيــف ومراعــاة العل

مــن المواضيــع التــي اهتــم الفقهــاء المعاصــرون بدراســتها، وتناولوهــا بالبحــث والدراســة ـ فــي 
ــث المفهــوم والمشــروعية  ــة؛ مــن حي ــا المختلف ــل الإســامية بأنواعه ــغ التموي ــك الإطــارـ صي ذل
والحكمــة مــن التشــريع، والشــروط والضوابــط التــي تحكــم تلــك الصيــغ، وســتحاول هــذه 
الدراســة – إن شــاء الله  ـ إلقــاء الضــوء علــى صيغــة المرابحــة مــن حيــث المفهــوم فــي اللغــة 
ــه الإســامي،  ــي الفق ــي لأجلهــا شــرعت المعامــات ف والاصطــاح، والمشــروعية والحكمــة الت

ــدي. ــة المرابحــة والتضخــم النق ــن  صيغ ــة بي ــان العاق لبي

ــرون  ــاء المعاص ــم الفقه ــي اهت ــة؛ الت ــر الاقتصادي ــن الظواه ــر م ــدي يعتب ــم النق ــا أن التضخ كم
ــال  ــن خ ــته م ــي معيش ــلم ف ــع المس ــي المجتم ــر ف ــن تأثي ــا م ــا له ــتها؛ لم ــون بدراس والاقتصادي
دراســة آثــار التضخــم فــي القــوة الشــرائية والقيمــة الحقيقيــة للنقــود، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
تبعــات اقتصاديــة كالرخــص الحاصــل فــي قيمــة النقــود فــي المجتمــع، والغــاء الاحــق بالســلع 

ــراد المجتمــع. ــى أف ــع عل ــي تعــود بالنف ــود، والت ــك النق ــي تســتبدل بهــا تل والخدمــات الت

ونظــراً لمــا تقــوم بــه المصــارف الإســامية؛ مــن توســع فــي عمليــات التمويــل المصرفــي للســلع 
ــور  ــار والتط ــة لازده ــون؛ نتيج ــتهلكون والمنتج ــا المس ــي يحتاجه ــة، والت ــات بالمرابح والخدم
ــب  ــى حصــول طل ــؤدي إل ــا ي ــي المجتمعــات الإســامية؛ مم ــذي نشــهده ف ــي ال ــي والثقاف العمران
ــاً وناشــئاً عــن  ــي بعــض صــوره ليــس حقيقي ــد يكــون ف ــب ق ــى الســلع والخدمــات وهــذا الطل عل
العــادات والتقاليــد والحاجــات الاجتماعيــة، وبالتالــي يــؤدي حصولــه إلــى ارتفــاع الأســعار 
ــى  ــك إل ــؤدي ذل ــة ي ــات، وبالمحصل ــلع والخدم ــك الس ــى تل ــت عل ــة التهاف ــا؛ً نتيج ــاً جامح ارتفاع

ــي بعــض صــوره. ــدي ف حصــول التضخــم النق

كمــا يــؤدي توســع المصــارف الإســامية فــي منــح التمويــل بالمرابحــة؛ لشــراء الســلع والخدمــات 
الكماليــة التــي لا تدعــم عمليــات الإنتــاج والتصنيــع فــي المجتمــع إلــى حصــول التضخــم، وإن كان 
هــذا التضخــم الناتــج عــن عمليــات التمويــل المصرفــي الإســامي، أقــل مــن التضخــم الحاصــل 
بســبب قيــام المصــارف الربويــة بمنــح القــروض الربويــة دون مراعــاة للحاجــات الحقيقيــة 

لاقتصــاد؛ ممــا يــؤدي إلــى توســع دائــرة التضخــم وزيــادة آثــاره فــي المجتمــع.
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و سيتم تناول هذا الموضوع من خال المباحث الآتية:

عقد المرابحة للآمر بالشراء وأثره في التضخم النقدي

عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء مــن المعامــات الماليــة التــي تجريهــا المصــارف الإســامية، وهذا 
ــر مــن  ــع الأخي ــي الرب ــد شــاع اســتعماله ف ــدة والمعاصــرة، وق المفهــوم مــن المصطلحــات الجدي
القــرن العشــرين نتيجــة لظهــور وتطــور المصــارف الإســامية، حيــث أصبحــت هــذه المعاملــة 
ــوف  ــا المصــارف الإســامية، وللوق ــوم به ــي تق ــال الت ــي الأعم ــر المعامــات شــيوعاً ف مــن أكث
علــى مفهــوم هــذا الاصطــاح لابــد مــن تجزئتــه وتقســيمه للوقــوف عليــه فــي المباحــث الآتيــة:

المبحث الأول: مفهوم المرابحة البسيطة والمركبة لغة واصطلاحاً:

أولاً: تعريف المرابحة البسيطة لغةً:

المرابحــة لغــةً: أصلهــا الربــح، يقــال: ربــح فــي تجارتــه ربحــاً مــن بــاب تعــب، والربــح الزيــادة 
والنمــاء الحاصــل فــي المبايعــة، والربــح النمــاء فــي التجــارة والكســب ومــا فضــل فيهــا، 
ــة أي  ــه مرابح ــه مال ــع إلي ــاً، ودف ــا ربح ــه عليه ــة أي أعطيت ــلعته مرابح ــى س ــه عل ــال: رابحت يق
ــح فــي القــرآن الكريــم بهــذا المعنــى فــي قولــه تعالــى  علــى الربــح بينهمــا)1(. وقــد ورد الرب
چ  چقمكجكحكخكلكملجلحلخلملهمج :
)البقــرة:16(، وقــد أســند الفعــل إلــى التجــارة مجــازاً فيقــال: ربحــت تجارتــه فهــي رابحــة، ويقــال: 
اشــتريت الســلعة مرابحــة علــى كل عشــرة دراهــم درهمــاً، وكذلــك بعتــه الســلعة مرابحــة، فابــد 

ــن()2(. ــم يضم ــا ل ــح م ــه ) نهــى عــن رب ــي   أن ــث النب ــح لحدي ــن تســمية الرب م

وهــو أن يبيــع الرجــل ســلعة اشــتراها قبــل القبــض بربــح فهــو يربــح مــا لــم يضمــن؛ لأن ضمانهــا 
علــى البائــع الأول)3(، قــال ابــن الأثير:)هــو أن يبيــع ســلعة قــد اشــتراها ولــم يكــن قبضهــا بربــح، 
ولا يصــح البيــع ولا يحــل الربــح؛ لأنهــا فــي ضمــان البائــع الأول وليســت فــي ضمــان الثانــي؛ 

فربحهــا وخســارتها لــلأول()4(.

ابن منظور، لسان العرب، ) بيروت: دار إحياء التراث العربي للنشر، 1415 هـ ـ  1995 م (، )ط1(،  ج2،   )1(
الفيومي،  ص379.  ج6،   ،) دط   ( دت(،  للنشر،  الهداية  دار  بيروت:   ( العروس،  تاج  الزبيدي،  ص443. 
اللغة  تاج  الصحاح  الجوهري،  ) د ط(، ص215.  للنشر، د ت(،  العلمية  المكتبة  )بيروت:  المنير،  المصباح 

وصحاح العربية، ) بيروت: دار العلم للمايين،1407هـ ـ 1987م(، ) ط4(، ج1، ص363. مادة ربح. 

الترمذي، سنن الترمذي، ) بيروت: دار الكتب العلمية للنشر،1418هـ ـ 1998م(، )دط(، ج2، ص526، حديث   )2(
رقم 1234، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.  

الحميري، شمس العلوم، ) دمشق: دار الفكر للنشر، دت(، ) د ط(،  ج4، ص 2373.    )3(

ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص443.    )4(
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ثانياً: تعريف المرابحة البسيطة اصطلاحاً:

أمــا المرابحــة فــي اصطــاح الفقهــاء؛ فقــد عرفــت بتعريفــات متقاربــة مــن حيــث اللفــظ والمعنــى، 
كالآتي: 

عرفهــا الحنفيــة: أنهــا نقــل مــا ملكــه بالعقــد الأول بالثمــن الأول مــع زيــادة ربــح)1( ؛فهــي بيــع . 1
الســلعة بثمــن ســابق مــع زيــادة ربــح.

عرفهــا المالكيــة: أنهــا بيــع الســلعة بالثمــن الــذي اشــتراها بــه ) البائــع(، وزيــادة ربــح معلــوم، . 2
ــه  ــه الســلعة، ويشــترط علي ــذي اشــترى ب ــن ال ــع للمشــتري الثم ــر البائ ــى أن يذك ــوم عل وتق

ربحــاً مــا للدينــار أو الدرهــم)2(.

عرفهــا الشــافعية: أنهــا بيــان رأس المــال وقــدر الربــح، بــأن يقــول: ثمنهــا مائــة؛ وقــد بعتــك . 3
إياهــا بــرأس مالهــا، وربــح درهــم فــي كل عشــرة)3(.

وعرفهــا الحنابلــة: بأنهــا بيــع الشــيء بــرأس مالــه علــى أنــه مائــة وربــح عشــرة)4(. وقيــل: . 4
البيــع بــرأس المــال وربــح معلــوم؛ نحــو بعتــك بــرأس مالــي وربــح عشــرة، أو علــى أن أربــح 

فــي كل عشــرة درهمــاً)5(.

ــع  ــن بائ ــي تتكــون مــن طرفي ــوا المرابحــة البســيطة الت ــد عرف ــاء فق ــن الفقه ــا المعاصــرون م أم
ومشــتري؛ بتعريفــات قريبــة مــن تعريفــات فقهــاء المذاهــب، وتعبــر عــن نفــس المحتــوى 

ص222.  ج5،  ط1(،   ( 1986م(،  للنشر،1406هــ  العلمية  الكتب  دار  )بيروت:  الصنائع،  بدائع  الكاساني،   )1(
الكمال بن همام، فتح القدير، )دار بيروت :الفكر للنشر، دت(، )دط(. ج6، ص494. ابن عابدين، رد المحتار، 
)الرياض: دار عالم الكتب للنشر،1423هــ 2003م(، )د ط(.  ج5، ص132. الزيلعي، نصب الراية، )بيروت 
:مؤسسة الريان للنشر،1418هـ ـ 1997م(، )ط1(،  ج4، ص494. الحلبي، ملتقى الأبحر، )بيروت: مؤسسة 

الرسالة للنشر،1409هـ ـ 1989م( )ط1(،  ج2، ص34.  

الدردير، أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك، ) بيروت :دار المعارف للنشر، دت(، )دط(، ج3، ص159. ابن   )2(
جزي، القوانين الفقهية، )د ط(، )د ت( دون دار نشر، ص174. ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، 

) القاهرة: دار الحديث للنشر،1425هـ ـ 2004م(، )دط(، ج2، ص213. 

الشافعي، الأم،) المنصورة: دار الوفاء للنشر،1421 هـ ـ 2001م(، )ط1(، ج3، ص39. النووي، المجموع،   )3(
الحاوي  الماوردي،  )ط1(، ج13، ص3.  1985م(،  ـ  هـ  للنشر،1405  العربي  التراث  إحياء  دار  )بيروت: 
الكبير، )بيروت :دار الفكر للنشر، دت(، ) دط (، ج5، ص279. النووي، روضة الطالبين، )بيروت: المكتب 

الإسامي للنشر،1405 هـ ـ 1985م(، ) ط3(، ج3، ص526.  

ابن قدامة، المغني، )بيروت: دار الفكر للنشر،1405 هـ ـ 1985م(، )ط1(، ج4، ص136. ابن قدامة، الكافي،   )4(
)بيروت: دار الكتب العلمية للنشر،1414هــ 1994م(، )ط1(، ج2، ص11.  

الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )الرياض: دار العبيكان للنشر، 1413هـ ـ 1993م(، )ط1(،   )5(
ج3، ص606.  
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ــوم)1(،  ــح معل ــال ورب ــرأس الم ــع ب ــم: البي ــي عنده ــة فه ــه المرابح ــوم علي ــذي تق ــون ال والمضم
وصورتهــا أن تبــاع الســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــتراها بــه البائــع مــع زيــادة ربــح معلــوم؛ بنســبة 
مــن الثمــن أو بمبلــغ مقطــوع دون وعــد ســابق)2( ؛ فجوهرهــا بيــع الســلعة بالثمــن الــذي اشــتريت 

ــوم)3(. ــى ربــح معل ــاق عل ــه مــع الاتف ب

ــداد  ــماء الأض ــن أس ــع م ــع؛ والبي ــل بي ــن الأص ــوذ م ــو مأخ ــع، وه ــواع البي ــد أن ــة أح والمرابح
 : التــي تطلــق علــى الشــيء، وعلــى ضــده مــن الأســماء مثــل: الشــراء كمــا فــي قولــه تعالــى
چئجئحئخئمئهبجبحبخبمبهچ ) يوســف: 20(، أي باعــوه 

ــة)4(.  ــق المبادل ــة الشــيء بالشــيء، والبيــع مطل والبيــع فــي اللغــة: هــو مقابل

وفــي الاصطــاح عنــد الفقهــاء: وضــع الفقهــاء للبيــع تعريفــات كثيــرة تتقــارب مــن حيــث المعنــى 
والمضمــون والجوهــر؛ اختــرت منهــا تعريــف البيــع وهــو: مبادلــة المــال المتقــوم بالمــال المتقــوم 

تمليــكاً وتملــكاً، أي مقابلــة مــال بمــال علــى وجــه مخصــوص)5(. 

ــى  ــن إل ــى الثم ــع بالنظــر إل ــث يقســم البي ــع، حي ــواع البي ــا ســابقاً أن المرابحــة أحــد أن ــد ذكرن وق
ــام)6(وهي: ــة أقس أربع

الجرجاني، التعريفات، )بيروت: دار الكتاب العربي للنشر،1412هـ ـ 1992م(، ) ط2(، ص216. القونوي،    )1(
1986م(،  ـ  للنشر،1406هـ  الوفاء  دار  الرياض:   ( الفقهاء،  بين  المتداولة  الألفاظ  تعريفات  في  الفقهاء  أنيس 
)ط1(، ص211. الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، )بيروت: المكتبة العلمية للنشر،1350هـ ـ 1930م(، )ط1(.   

ص392.  

السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار الإسامية، )عمان: دار الفكر للنشر،1436 هـ ـ 2015م(،   )2(
)ط1(، ص38.  

ج2،  )ط1(،  2008م(،  ـ  للنشر،1429هـ  الكتب  عالم  دار  )بيروت:  المعاصرة،  العربية  اللغة  معجم  عمر،   )3(
ص844.  

ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص556. الفيومي، المصباح المنير، ص61، الجوهري، الصحاح تاج اللغة   )4(
وصحاح العربية، ج3، ص1189. مادة بيع.

الجرجاني، التعريفات، ص27. القونوي، أنيس الفقهاء، ص201.    )5(

المرداوي،   .103  – د ت(، )ط1(، ج3، ص101  للنشر،  العلمية  الكتب  دار  )بيروت:  الحكام،  درر  حيدر،   )6(
الكفوي،  2003م(، ) ط1 (، ج6، ص262.  ـ  هـ  للنشر،1424  الرسالة  )بيروت: مؤسسة  الفروع،  تصحيح 
أيوب بن موسى، الكليات) تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري(، )دمشق: مؤسسة الرسالة للنشر،1431هـ 
ـ 2011م(، )ط2(، ص240. الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص134. الدسوقي، حاشية الدسوقي، ) بيروت:  
العلمية  الكتب  دار  )بيروت:  المحتاج،  مغني  الشربيني،  ج3، ص160،  ط(،  د   ( ت(،  د  للنشر،  الفكر  دار 
العلمية  الكتب  دار  )بيروت:  القناع،  كشاف  البهوتي،  ص474.  ج2،  )ط1(،  1994م(،  للنشر،1415هــ 
) ط1(، ج3،  1997م(،  للنشر،1417هــ  العلمية  الكتب  دار  )بيروت:  ) ط1(.   1997م(،  للنشر،1417هــ 

ص233.  
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بيع المرابحة : مبادلة المال المبيع بمثل الثمن الأول، وزيادة ربح معين.. 1

بيع التولية: مبادلة المال المبيع بمثل الثمن الأول، من غير زيادة ربح ولا نقصان ثمن.. 2

بيع الوضيعة: مبادلة المال المبيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء من الثمن.. 3

بيع المساومة: مبادلة المال المبيع بما تراضى عليه العاقدان من ثمن له.. 4

ثالثاً: تعريف المرابحة المركبة اصطلاحاً:

أمــا عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء أو مــا يطلــق عليــه المرابحــة المركبــة؛ فهــو كمــا أشــرت ســابقاً 
تســمية حديثــة لنــوع مــن أنــواع المعاملــة، واصطــاح حديــث ظهــر فــي الربــع الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين، وقــد شــاع اســتعمال هــذا المصطلــح لــدى البنــوك الإســامية، والشــركات التــي تتعامــل 

وفــق أحــكام الشــريعة الإســامية، وصــارت هــذه المعاملــة أكثــر المعامــات الماليــة شــيوعاً)1(.

عرفت المرابحة للآمر بالشراء بتعريفات كثيرة متقاربة من حيث اللفظ والجوهر؛ أذكر منها ما يأتي:

قيــام البنــك بتنفيــذ طلــب المتعاقــد معــه علــى أســاس شــراء الأول مــا يطلبــه الثانــي؛ بالنقــد . 1
ــاً، وذلــك فــي مقابــل التــزام الطالــب بشــراء مــا أمــر بــه،  ــاً أو جزئي الــذي يدفعــه البنــك كلي

ــداء)2(. ــد الابت وحســب الربــح المتفــق عليــه عن

المرابحــة: بيــع ســلعة بمثــل الثمــن الــذي اشــتراها بــه البائــع، مــع زيــادة ربــح معلــوم متفــق . 2
ــي  ــب ف ــن الراغ ــراء م ــد بالش ــى وع ــاءً عل ــوع؛ بن ــغ مقط ــن أو بمبل ــن الثم ــبة م ــه بنس علي

ــق المؤسســة)3(. ــى الســلعة عــن طري الحصــول عل

هي معاملة تتكون من ثاثة أطراف: البائع والمشتري والمصرف باعتباره تاجراً أو وسيطاً)4(.. 3

ــاراً أو . 4 ــوم المصــرف بشــراء البضاعــة عق ــى أن يق ــل؛ عل ــق المصــرف والعمي ــي أن يتف ه
غيــره، ويلتــزم العميــل أن يشــتريها مــن المصــرف بعــد ذلــك، ويلتــزم المصــرف أن يبيعهــا 

الفقه  بالشراء، ج2، ص1092، مجلة مجمع  المرابحة للآمر  بيع  1989م(.  ـ  1409هـ  حمود، سامي حسن)   )1(
الإسامي، العدد5، منظمة المؤتمر الإسامي، جدة. عفانة، حسام الدين موسى، بيع المرابحة للآمر بالشراء، 

)القدس:  منشورات بيت المال الفلسطيني، مطبعة النور الحديثة،1416هـ ـ 1996م(، )ط1(، ص19. 

حمود، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ج2، ص1092. حمود، سامي حسن، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق   )2(
والشريعة الإسامية، )عمان: مطبعة الشرق،1402هـ ـ 1982م(، )دط (، ص432. 

السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار الإسامية، ص83.    )3(

الحديثة  الرسالة  مكتبة  عمان:   ( الإسامية،  المصارف  في  وتطبيقاتها  المرابحة  بيع  سالم،  أحمد  ملحم،   )4(
للنشر،1410هـ ـ 1989م(، )ط1(، ص30. عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص14.  
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لــه وذلــك بســعر آجــل أو عاجــل، تحــدد نســبة الزيــادة فيــه علــى ســعر الشــراء مســبقاً)1(.

معاملــة مركبــة مــن وعديــن: وعــد بالشــراء مــن العميــل الآمــر بالشــراء، ووعــد مــن . 5
ــى  ــدار أو النســبة عل ــادة ربــح معيــن مــن المق ــع بطريــق المرابحــة؛ أي بزي المصــرف بالبي

الثمــن الأول أو الثمــن والكلفــة)2(.

أن يتقــدم الراغــب فــي شــراء ســلعة إلــى المصــرف؛ لأنــه لا يملــك المــال الكافــي لســداد ثمنهــا . 6
نقــداً، أو لأن البائــع لا يبيعهــا لــه إلــى أجــل؛ فيشــتريها المصــرف بثمــن نقــدي ويبيعهــا إلــى 

عميلــه بثمــن مؤجــل أعلــى)3(.

يرى الباحث أن المرابحة للآمر بالشراء لها تعريفات كثيرة عند الفقهاء المعاصرين؛ الذين تناولوا 
هذا الموضوع بالبحث والدراسة، وأن هذه التعريفات على كثرتها ولكنها متقاربة في بيان حقيقة 
المرابحة المركبة وجوهرها ويكمل بعضها بعضاً، وأرى اختيار التعريف الخامس لتوضيحه حقيقة 
المرابحة للآمر بالشراء بأسلوب واضح مبسط، مع التركيز على العوامل المؤثرة فقهياً في هذه 

المعاملة. كما أن هذا التعريف يعبر عن المضمون والجوهر لهذه المعاملة.

و مما سبق ياحظ أن المرابحة للآمر بالشراء تقوم على الأسس الآتية:

ــراء . 1 ــر بالش ــامي والآم ــرف الإس ــم: المص ــة ه ــد المرابح ــي عق ــن ف ــة متعاقدي ــود ثاث وج
والبائــع، بخــاف المرابحــة البســيطة عنــد الفقهــاء الســابقين، حيــث يتكــون العقــد مــن عاقديــن 
ــاره  ــرف؛ باعتب ــتري والمص ــع والمش ــراف البائ ــة أط ــن ثاث ــون م ــة تتك ــط)4(. فالمرابح فق
ــد  ــا إلا بع ــلع هن ــتري الس ــتري، والمصــرف لا يش ــع الأول والمش ــن البائ ــيطاً بي ــراً وس تاج

ــه ووجــود وعــد مســبق بالشــراء)5(. ــد المشــتري لرغبات تحدي

أن يطلــب الآمــر بالشــراء مــن المصــرف شــراء ســلعة موصوفــة مــن البائــع، ووعــد منــه . 2
بشــرائها مــن المصــرف مــع زيــادة ربــح معلــوم.

الأشقر، محمد سليمان) 1415هـ ـ 1995م(. بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسامية، )عمان: دار النفائس   )1(
للنشر،1415هـ ـ 1995م(، )ط2(.  ص7. 

وهبة  مكتبة  )القاهرة:  الإسامية،  المصارف  تجريه  كما  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  يوسف،  القرضاوي،   )2(
للنشر،1407هـ ـ 1987م(، )ط2(، ص25. 

الفقه  مجمع  مجلة  )جدة:  الإسامية،  المصارف  في  بالشراء  للآمر  المرابحة  بيع  يونس،  رفيق  المصري،   )3(
الإسامي، منظمة المؤتمر الإسامي،1409هـ ـ 1989م( )دط(، ج2، ص1127.  

ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسامية، ص83. عفانة، بيع المرابحة، ص22.    )4(

خوجة، عز الدين محمد) 1419هـ ـ 1999م(. الدليل الشرعي للمرابحة، )البحرين: منشورات مجموعة دلة   )5(
البركة لاستثمار، شركة البركة لاستثمار والتنمية،1419هـ ـ 1999م(، )ط1(، ص41.  
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إذا وافــق المصــرف علــى المرابحــة اشــترى الســلعة مــن البائــع بعقــد بيــع مســتقل، ثــم يقــوم . 3
ببيعهــا منجمــة مقســطة علــى أقســاط، مــع زيــادة ربــح متفــق عليــه مــع الآمــر بالشــراء)1(.

المبحث الثاني: مشروعية المرابحة البسيطة والمركبة وحكمة مشروعيتهما.

أولاً: مشروعية المرابحة البسيطة.

المرابحــة البســيطة جائــزة بالاتفــاق بيــن الفقهــاء)2(، قــال الكاســاني للنــص علــى الإجمــاع: 
)تــوارث النــاس هــذه البيوعــات مرابحــة وغيرهــا فــي ســائر الأعصــار مــن غيــر نكيــر؛ وذلــك 

ــا()3(.  ــى جوازه ــاع عل إجم

كذلــك فــإن الفقهــاء متفقــون علــى جــواز المرابحــة، وأنهــا مــن بيــوع الأمانــات حيــث يقــوم البيــع 
ــه  ــلعة علي ــه الس ــت ب ــا قام ــا، أو م ــي يبيعه ــلعة الت ــن الس ــن ثم ــع ع ــف البائ ــى كش ــراء عل والش
للمشــتري الــذي يرغــب بشــرائها)4(،  لقولــه تعالــى : چيخيميىييذٰرٰتنچ 
ــة  ــى ثاث ــة عل ــث الأولوي ــن حي ــة م ــع المرابح ــي بي ــون ف ــاء مختلف ــرة: 275(، إلا أن الفقه )البق

ــي: ــوال كالآت أق

القول الأول:  بيع المرابحة جائز شرعاً با كراهة. 

وهــو مــا ذهــب الجمهــور مــن الفقهــاء: مــن الحنفيــة)5(، والمالكيــة فــي المذهــب)6(، والشــافعية)7(، 
والحنابلــة)8(.

النفائس  دار  )عمان:  المعاصرة،  المالية  المعامات  شبير،  ص22.  بالشراء،  للآمر  المرابحة  بيع  عفانة،   )1(
للنشر،1418هـ ـ 1998م(، ) ط 2 (، ص264.  

دار  الكويت:   ( الكويتية،  الفقهية  الموسوعة  الكويتية،  الأوقاف  وزارة  ص101.  ج3،  الحكام،  درر  حيدر،   )2(
الساسل للنشر،1404هــ 1984م(، )ط 2(، ج22، ص83.  

الكاساني، بدائع الصنائع، ج5، ص220.    )3(

السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار، ص38.    )4(

السرخسي، المبسوط، )بيروت: دار الفكر للنشر،1421هــ 2000م(، )ط1(، ج30، ص237. الكاساني، بدائع   )5(
الصنائع، ج5، ص222. الكمال بن الهمام، فتح القدير، ج6، ص494. ابن عابدين، رد المحتار، ج5، ص132.  

الدردير، أقرب المسالك، ج3، ص159. الخرشي، شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر للنشر، د ت(، )   )6(
د ط(، ج5، ص172. الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، ص159. الصاوي، بلغة السالك، 

)بيروت: دار الكتب العلمية للنشر،1415هـ ـ 1995م(، )ط1(، ج3، ص134.  

الشافعي، الأم، ج3، ص39. النووي، المجموع شرح المهذب، ج13، ص3. النووي، روضة الطالبين، ج3،   )7(
ص526. الماوردي، الحاوي، ج5، ص279.  

ابن قدامة، المغني، ج4، ص136. ابن قدامة، الكافي، ج2، ص11. الزركشي، شرح الزركشي على مختصر   )8(
الخرقي، ج3، ص606.  
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قــال المــاوردي)1(: )أمــا بيــع المرابحــة فصورتــه أن يقــول – البائــع للمشــتري ـ: أبيعــك هــذا الثوب 
مرابحــة علــى أن الشــراء مائــة درهــم وأربــح فــي كل عشــرة واحــد؛ فهــذا بيــع جائــز لا يكــره()2(.

القول الثاني: بيع المرابحة جائز شرعاً ؛ إلا أنه خاف الأولى)3(.

 وهــو مــا ذهــب إليــه بعــض المالكيــة)4(، قــال الدســوقي: )ظاهــر المصنــف الجــواز ـ ولــو افتقــر 
لفكــرة حســابية ـ وهــو المذهــب، غايــة الأمــر أنــه خــاف الأولــى()5(.

القــول الثالــث: التفرقــة فــي المرابحــة بيــن صورتيــن: الأولــى أن يقــول البائــع للمشــتري: رأس 
مالــي فيــه مائــة بعتــك بهــا وربــح عشــرة فهذا الصــورة جائــزة؛ والثانيــة أن يقــول البائع للمشــتري: 

رأس مالــي فيــه مائــة بعتــك بهــا وأربــح فــي كل عشــرة درهمــاً فهــي غيــر جائــزة. 

وهــو مــا ذهــب إليــه ابــن حــزم حيــث يقــول: )لا يحــل البيــع علــى أن تربحنــي للدينــار درهمــاً، ولا 
علــى أنــي أربــح معــك كــذا وكــذا درهمــا؛ً فــإن وقــع فهــو مفســوخ أبــداً()6(.

الأدلة :

استدل الجمهور على جواز المرابحة با كراهة بالآتي من الأدلة:

قولــه تعالــى :  چيخيميىييذٰرٰتنچ ) البقــرة: 275(، وجــه الاســتدلال أن . 1
المرابحــة نــوع مــن البيــع داخلــة فــي عمــوم هــذه الآيــة)7(، قــال الشــافعي: )أصــل البيــوع كلهــا 

هو علي بن محمد الماوردي، فقيه شافعي عالم في الفقه والتفسير والتاريخ، له كتاب الحاوي في الفقه والنكت   )1(
والعيون وغيرها توفي سنة 450هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، )بيروت: دار صادر للنشر،1424هـ 
ـ 1994م(، )ط2(، ج3، ص282. الذهبي، تاريخ الإسام، )بيروت دار الغرب الإسامي للنشر،1432هـ ـ 

2002م(، )ط1(، ج9، ص751.  

الماوردي، الحاوي الكبير، ج5، ص279.    )2(

خاف الأولى: هو ما لم يرد فيه نص خاص بالنهي عنه، ولكن ورد الأمر بضده ندبا؛ً لأن الأمر بالشيء ندباً يفيد   )3(
النهي عن ضده؛ فهو خاف الأولى. انظر: السبكي، الأشباه والنظائر، ج2، ص78. الآمدي، علي بن أبي علي 
بن محمد، الإحكام في أصول الأحكام، )دمشق: مؤسسة النور للنشر،1388هـ ـ 1968م(، )ط1(،ج1، ص164. 
ـ  للنشر،1420هـ  العلمية  الكتب  دار  )بيروت:  الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر  بهادر،  بن  محمد  الزركشي، 

2000م(، ) دط (، ج1، ص244. 

الدردير، الشرح الكبير، ج3، ص159. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج5، ص172. الصاوي، بلغة السالك   )4(
لأقرب المسالك، ج3، ص134.  

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، ص159.    )5(

الفكر  البنداري(، )بيروت: دار  الغفار  بالآثار) تحقيق: عبد  المحلى  ابن حزم الأندلسي، علي بن حزم)دت(.   )6(
للنشر، دت(، )دط(، ج7، ص465.

الماوردي، الحاوي الكبير، ج5، ص279.    )7(
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مبــاح إذا كانــت برضــا المتابيعيــن الجائــزي التصــرف ـ الأمــر ـ فيمــا تبايعــا؛ إلا مــا نهــى 
عنــه رســول الله  فهــو محــرم؛ إذ يدخــل فــي المعنــى المنهــي عنــه، ومــا فــارق ذلــك أبحنــاه 
بمــا وصفنــا مــن إباحــة البيــع فــي كتــاب الله تعالــى  ()1(، قــال النــووي معقبــاً علــى قــول 
الإمــام: )هــذا أظهــر الأقــوال وأصحهــا فــي معنــى الآيــة؛  فلفــظ البيــع فــي الآيــة لفــظ عمــوم 

يتنــاول كل بيــع؛ ويقتضــي إباحــة جميعهــا إلا مــا خصــه الدليــل()2(.

قــول النبــي : )أفضــل الكســب عمــل الرجــل بيــده وكل بيــع مبــرور()3(. وجــه الاســتدلال . 2
بهــذا الحديــث أن النبــي   جعــل البيــع المبــرور؛ الــذي وقــع موافقــاً لشــرع الله   واســتكمل 
أركانــه وشــروطه أفضــل الأعمــال، ولفــظ البيــع لفــظ عــام يشــمل كل أنــواع البيــوع المندرجة 

تحتــه بمــا فيهــا بيــع المرابحــة.

قــول النبــي : )إذا اختلفــت الأصنــاف فبيعــوا كيــف شــئتم إذا كان يــداً بيــد()4(. وجــه . 3
الاســتدلال أن النبــي   أبــاح كل أنــواع البيــوع؛ إذا وافقــت الشــرع ولــم تخالــف نصــاً ولا 
إجماعــا؛ً وعلــق الإباحــة علــى المشــيئة؛ فــدل علــى أن كل أنــواع البيــع مباحــة ويشــمل ذلــك 

ــع المرابحــة. بي

القيــاس علــى التوليــة)5(. والجامــع بيــن المرابحــة والتوليــة فيمــا أرى أن التوليــة بيــع بمثــل . 4
الثمــن الأول مــن غيــر زيــادة ربــح، والمرابحــة بيــع بمثــل الثمــن الأول مــع زيــادة الربــح، 
وقــد ثبتــت التوليــة بالنــص فقــد اشــترى النبــي   الناقــة مــن أبــي بكــر   عنــد الهجــرة؛ 
ــال:  ــن فق ــا رســول الله  إحــدى راحلتــي هاتي ــو بكــر: )خــذ بأبــي أنــت وأمــي ي ــال أب فق
بالثمــن()6(، وفــي روايــة أخــرى:  )أن النبــي  لمــا أراد الهجــرة ابتــاع أبــو بكــر   بعيريــن 

الشافعي، الأم، ج3، ص39.    )1(

النووي، المجموع شرح المهذب، مصدر سابق، ج13، ص3.    )2(

الإمام أحمد بن حنبل، المسند، )بيروت: مؤسسة الرسالة للنشر،1421هـ ـ 2001م(، )ط1(، ج3، ص466،   )3(
حديث رقم15836، مسند أبي بردة بن ينار. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: الألباني، السلسلة الصحيحة، 

)الرياض: مكتبة المعارف للنشر،1422هـ ـ 2002م(، )دط(،   ج2، ص236، حديث رقم607.  

1989م(، )ط1(،  ـ  للنشر،1409هـ  الرشد  مكتبة  )الرياض:  والآثار،  الأحاديث  في  المصنف  أبي شيبة،  ابن   )4(
ج4، ص320، حديث رقم20604، كتاب البيوع والأقضية، باب في الحنطة والشعير اثنان بواحد. أبو داود، 
سنن أبي داود، )بيروت: المكتبة العصرية للنشر، دت(، )دط(، ج4، ص122، حديث رقم335، كتاب البيوع، 
الإسامي  المكتب  )بيروت:  الغليل،  إرواء  الألباني،  انظر:  صحيح.  الألباني:  الشيخ  قال  الصرف.  في  باب 

للنشر،1405هــ 1985م(، ) ط2(،  ج5، ص194، حديث رقم1346.  

السرطاوي، الضوابط المعيارية لصيغ الاستثمار الإسامية، ص38.    )5(

البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر، )بيروت: دار الفكر للنشر،1414 هـ ـ 1994م(، ) د ط(، ج5،   )6(

ص58، حديث رقم3905، كتاب المناقب، باب هجرة النبي   وأصحابه   إلى المدينة.
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فقال له النبي : ولي أحدهما، فقال: هو لك بغير شيء،  فقال: أما بغير ثمن فا()1(.

حاجــة النــاس الماســة لهــذا النــوع مــن البيــع؛ لأن فيهــم مــن لا يعــرف قيمــة الأشــياء فيســتعين . 5
بمــن يعرفهــا، ويطيــب قلبــه بمــا اشــتراه لــه البائــع وبزيــادة ربــح)2(.

قـال المرغينانـي)3(: )الحاجـة ماسـة إلـى هذا النوع مـن البيع؛ لأن الغني الـذي لا يهتدي في التجارة 
يحتـاج أن يعتمـد فعـل الذكي المهتدي، وتطيب نفسـه بمثل ما اشـترى وزيادة ربح()4(.

استدل  بعض المالكية)5( على كون المرابحة خاف الأولى بالتعليل الآتي:

كثــرة احتيــاج البائــع إلــى بيــان الثمــن ومــا يلحــق بــه مــن تكاليــف فــي بيــع المرابحــة، وقــد لا . 1
يأتــي بهــا البائــع علــى الوجــه الصحيــح.

أن المرابحــة تفتقــر إلــى فكــرة حســابية؛ لمعرفــة أجــزاء الربــح التــي تشــق علــى المتابعيــن أو . 2
أحدهمــا، وبذلــك يغلــب الغلــط)6(.

اســتدل ابــن حــزم علــى عــدم جــواز بيــع المرابحــة إذا قــال البائــع: رأس مالــي فيــه بمائــة بعتــك 
بهــا وربــح عشــرة بقولــه: )لا يحــل البيــع علــى أن تربحنــي للدينــار درهمــاً، ولا علــى أنــي أربــح 
معــك كــذا وكــذا درهمــاً، فــإن وقــع فهــو مفســوخ أبــداً... برهــان ذلــك أن البيــع علــى أن تربحنــي 
كــذا شــرط ليــس فــي كتــاب الله تعالــى   فهــو باطــل والعقــد بــه باطــل،  وأيضــاً فإنــه بيــع بثمــن 
مجهــول؛ لأنهمــا إنمــا تعاقــدا البيــع علــى أنــه يربــح معــه للدينــار درهمــا؛ً فــإن كان شــراؤه دينــاراً 
غيــر ربــع كان الشــراء بذلــك الربــح درهمــاً غيــر ربــع الدرهــم؛ فهــذا بيــع الغــرر الــذي نهــى عنــه 

النبــي  والبيــع بثمــن لا يــدرى مقــداره()7(.

ابن حجر العسقاني، أحمد بن علي)دت(، الدراية في تخريج أحاديث الهداية) تحقيق: عبد الله هاشم اليماني(،   )1(
)بيروت: دار المعرفة للنشر، دت(، )دط(، ج2، ص154. قال الزيلعي: حديث غريب. انظر: الزيلعي، نصب 

الراية، ج4، ص493.  

حيدر، درر الحكام، ج3، ص101.    )2(

هو علي بن أبي بكر المرغيناني، شيخ الحنفية، فقيه مجتهد، صاحب كتابي الهداية والبداية في المذهب، توفي   )3(
دار  القاهرة:   ( النباء،  أعام  سير  الذهبي،  الإسام، ج12، ص1002.  تاريخ  الذهبي،  انظر:  593هـ.  سنة 

الحديث للنشر،1427 هـ ـ 2006م(، ) د ط (، ج21، ص232.  

المبتدي، ج3، ص62، )ط1(، دار  بداية  الهداية شرح  1990م(.  ـ  1410هـ  المرغيناني، علي بن أبي بكر)   )4(
الكتب العلمية للنشر، بيروت.  

الدردير، أقرب المسالك، ج3، ص159. الخرشي، شرح مختصر خليل، ج5، ص172.    )5(

الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج3، ص159. الصاوي، بلغة السالك، ج3، ص134.    )6(

ابن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، ج7، ص500.    )7(
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فخاصة القول عنده أن بيع المرابحة بالصورة التي ذكرناها آنفاً لا تصح للأمور الآتية:
لأنــه شــرط ليــس فــي كتــاب الله  ؛ ويــرد عليــه: أن الأصــل فــي المعامــات الإباحــة إلا . 1

مــا قــام الدليــل علــى تحريمــه.
2 ..)1( أن هذه الصورة فيها بيع الغرر الذي نهى عنه النبي
أن بيع المرابحة بهذه الصورة فيه جهالة بالثمن، ولا يصح العقد الذي فيه جهالة.. 3

ويرد عليه:

ــك . 1 ــة بعت ــه بمائ ــي في ــع: رأس مال ــول البائ ــن ق ــر بي ــون والجوه ــث المضم ــن حي ــرق م لا ف
بهــا وربــح عشــرة، وقولــه: رأس مالــي فيــه بمائــة وأربــح فــي كل عشــرة درهمــاً، وأن كا 
الثمنيــن مائــة وعشــرة )2(، قــال ابــن قدامــة: )هــذا جائــز بــا خــاف فــي صحتــه، ولا نعلــم 

فيــه عنــد أحــد كراهــة()3(.

لا يسـلم القـول أن بيـع المرابحـة بـكل صـوره يـؤدي إلـى الجهالـة والغـرر؛ لأن الجهالة تزال . 2
بالحسـاب فـإذا زالـت الجهالـة بالحسـاب كانـت المرابحـة جائـزة بالاتفـاق؛ لأن رأس المـال 
معلـوم فأشـبه مـا لـو قال: ربح عشـرة دراهـم)4(. قال المـاوردي: )لا وجه لما ذكـر من جهالة؛ 
لأن مبلغـه وإن كان مجهـولاً حـال العقـد فقـد عقـداه بمـا يصيـر الثمـن بـه معلومـاً بعـد العقـد، 
وذلـك لا يمنـع مـن صحـة العقـد؛ فالقـول بالكراهـة والتحريـم معلـل بجهالـة الثمن حـال العقد، 

وهـذه الجهالـة يسـيرة لا تمنـع صحـة العقـد ويمكـن إزالتها بالحسـاب()5(.

الترجيح:

يظهــر لــي مــن خــال عــرض الأقــوال الفقهيــة، والأدلــة التــي ســاقها كل فريــق لمــا ذهــب إليــه؛ 
رجحــان قــول الجمهــور مــن الفقهــاء القائليــن بجــواز المرابحــة مــن غيــر كراهــة؛ للأمــور الآتيــة:

دلالــة النصــوص مــن القــرآن والســنة بمنطوقهــا علــى جــواز بيــع المرابحــة مــن غيــر كراهة، . 1
ودون التفرقــة بيــن بيــع المرابحــة وغيــره من العقــود)6(.

مسلم، المسند الصحيح المختصر، ) بيروت: دار إحياء التراث العربي للنشر، د ت(، ) د ط(، ج3، ص1153،   )1(
حديث رقم1513، كتاب البيوع، باب بطان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر.  

الماوردي، الحاوي الكبير، ج5، ص279.    )2(

ابن قدامة، المغني، ج4، ص136.    )3(

ابن قدامة، المغني، ج4، ص136.    )4(

الماوردي، الحاوي الكبير، ج5، ص279.    )5(

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، ص13.    )6(
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اتفــاق القــول بجــواز بيــع المرابحــة بــا كراهــة مــع القواعــد الكليــة للفقــه الإســامي؛ إذ إن . 2
الأصــل فــي العقــود الإباحــة إلا مــا قــام الدليــل علــى تحريمــه، ولــم يوجــد دليــل علــى عــدم 

جــواز بيــع المرابحــة فيبقــى علــى الأصــل العــام بالجــواز)1(.

قــال ابــن رشــد الجــد)2(: )البيــوع الجائــزة هــي التــي لــم يحظرهــا الشــرع ولا ورد فيهــا نهــي؛ 
لأن الله  أبــاح البيــع لعبــاده وأذن لهــم فيــه فــي غيــر مــا آيــة مــن كتابــه، ولفــظ البيــع عام لأن 
الاســم المفــرد إذا دخــل عليــه الألــف والــام صــار مــن ألفــاظ العمــوم، واللفــظ العــام إذا ورد 
يحمــل علــى عمومــه إلا أن يأتــي مــا يخصــه؛ فــإن خــص منــه شــيء بقي مــا بعــد المخصوص 
علــى عمومــه فينــدرج تحــت قولــه تعالــى : چيخيميىييذٰرٰتنچ )البقــرة: 

275(؛ كل بيــع إلا مــا خــص منــه بالدليــل فبقــي مــا عداهــا علــى أصــل الإباحــة()3(. 

تعامـل النـاس بيـع المرابحـة مـن لـدن رسـول الله  إلـى يومنا هـذا دون إنكار مـن أحد؛ ممن . 3
يعتـد بقولـه، وقـد بعـث النبـي  والنـاس يتعاطون المرابحـة فأقرهم عليهـا ولم ينكـر عليهم)4(.

أن الشريعة جاءت برفع الحرج والمشقة عن الناس في معاماتهم، والقول بجواز بيع المرابحة با . 4
كراهة يتفق مع هذا، بخاف القول بعدم الجواز الذي يؤدي إلى إيقاع الناس في الحرج والمشقة.

ثانياً: مشروعية المرابحة المركبة.
أمــا المرابحــة المركبــة التــي تجريهــا البنــوك الإســامية؛ فقــد اختلــف الفقهــاء المعاصــرون فــي 

جوازهــا علــى قوليــن: 
القول الأول: جواز المرابحة للآمر بالشراء.

ــر)6(،  ــق الضري ــدة )5(، والصدي ــو غ ــتار أب ــد الس ــن عب ــاء المعاصري ــن الفقه ــذا م ــال به ــن ق ومم

المرغيناني، الهداية، )بيروت: دار الكتب العلمية للنشر،1410هـ ـ 1990م(، )ط1(، ج3، ص56. الكمال بن   )1(
الهمام، فتح القدير، ج6، ص494. الشافعي، الأم، ج3، ص39. ابن حزم الأندلسي، المحلى، ج7، ص502.  

سنة  توفي  المقدمات،  كتاب  له  المالكية،  أعام  من  مجتهد  حافظ  فقيه  الجد،  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  هو   )2(
520هـ. انظر: الذهبي، تاريخ الإسام، ج11، ص321. ابن العماد، شذرات الذهب، )دمشق: دار ابن كثير 

للنشر،1406هــ 1986م(، ) ط1(. ج4، ص62.  

ابن رشد الجد، محمد بن أحمد، المقدمات الممهدات، )بيروت: دار الغرب الإسامي للنشر،1408هـ ـ 1988م(،   )3(
)ط1(، ج2، ص61.  

حيدر، درر الحكام، ج3، ص101.    )4(

أبو غدة، عبد الستار، أسلوب المرابحة والجوانب الشرعية، )جدة: مجلة مجمع الفقه الإسامي، منظمة المؤتمر   )5(
الإسامي،1409هـ ـ 1989م(، )دط(،  العدد5، ج2، ص1092. 

الضرير، الصديق محمد الأمين) 1409هـ ـ 1989م(. المرابحة للآمر بالشراء، ج2، ص991، )دط(، مجلة   )6(
مجمع الفقه الإسامي، العدد5، منظمة المؤتمر الإسامي، جدة.  
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ويوسف القرضاوي)1( وغيرهم كثير.

ــاً  ــد ملزم ــد إذا كان الوع ــان العق ــراء، وبط ــر بالش ــة للآم ــع المرابح ــة بي ــي: حرم ــول الثان الق
للمتعاقديــن.

ــد)4(  ــو زي ــد الله أب ــر عب ــق المصــري)3(، وبك ــقر)2(، ورفي ــليمان الأش ــد س ــذا محم ــال به ــن ق ومم
وغيرهــم.

الأدلة :

استدل المجيزون للمرابحة للآمر بالشراء بالأدلة الآتية:

ــوت . 1 ــح الثب ــص صحي ــه ن ــا ورد ب ــة والإذن؛ إلا م ــود الإباح ــات والعق ــي المعام ــل ف الأص
صريــح الدلالــة يمنعــه ويحرمــه فيتوقــف عنــده؛ بخــاف العبــادات التــي الأصــل فيهــا المنــع 
حتــى يأتــي نــص مــن الشــارع، لئــا يشــرع النــاس فــي الديــن مــا لــم يــأذن بــه الله   لأن 
ــا أمــر وشــرع،  ــد الله   إلا بم ــد إلا الله  وحــده ولا يعب ــى أســاس ألا يعب ــام عل ــن ق الدي
ــات،  ــي المباح ــع ف ــى التوس ــوم عل ــريعة يق ــي الش ــريع ف ــام للتش ــاه الع ــذا أن الاتج ــد ه ويؤي

ــن)5(. ــى المكلفي ــى لا يشــدد عل ــا حت ــق دائرته ــل المحرمــات وتضيي وتقلي

نوقــش هــذا الدليــل :أن مــن المســلم بــه أن الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة؛ ولكــن لا بــد مــن 
ــوب  ــة حــالا أم حرامــا؛ لأن تحــري الحــال مطل ــة كــون المعامل ــق لمعرف التحــري والتدقي
لطلبــه، وتحــري الحــرام مطلــوب لاجتنابــه، فــا نحكــم علــى الشــيء قبــل التمكــن مــن معرفتــه 

أحــال أم حــرام)6(.

عمــوم النصــوص الدالــة علــى حــل جميــع أنــواع البيــع إلا مــا ورد دليــل علــى تحريمــه مــن . 2
القــرآن أو الســنة مثــل قولــه تعالــى : چيخيميىييذٰرٰتنچ ) البقــرة: 275(؛ 
ــاً  ــن كالمقايضــة، أو ثمن ــاً بعي ــواء كان عين ــع س ــواع البي ــل كل أن ــى ح ــدل عل ــة ت ــذه الآي فه
ــق، ســواء كان حــالاً  ــع المطل ــاً بثمــن كالبي ــن كالســلم، أو عين ــاً بعي بثمــن كالصــرف، أو ثمن

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، ص18.    )1(

الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسامية، ص89.    )2(

المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسامية، ج2، ص1127.    )3(

أبو زيد، بكر عبد الله، المرابحة للآمر بالشراء، ) جدة: مجلة مجمع الفقه الإسامي، العدد5، منظمة المؤتمر   )4(
الإسامي،1409هـ ـ 1989م(، )دط(، ج2، ص965.  

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص13. عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص29.    )5(

المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسامية، ج2، ص1130.    )6(
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أم مؤجــاً نافــذاً أو موقوفــاً، وســواء كان البيــع بطريــق المســاومة أم بطريــق الأمانــة، وهــو 
يشــمل المرابحــة وهــي البيــع زيــادة علــى الثمــن الأول، والتوليــة وهــي البيــع بالثمــن الأول، 

والوضيعــة وهــي البيــع بأنقــص مــن الثمــن الأول، أو بطريــق المزايــدة)1(.

قــال ابــن حــزم: )التواعــد فــي بيــع الذهــب بالذهــب أو بالفضــة، وفــي ســائر الأصنــاف الأربعة 
بعضهــا ببعــض جائــز تبايعــا بعــد ذلــك أم لــم يتبايعــا؛ لأن التواعد ليــس بيعاً، وكذلك المســاومة 
جائــزة تبايعــا أم لــم يتبايعــا لأنــه لــم يــأت نهي عن شــيء من ذلــك، وكل ما حرم علينــا قد فصل 
باســمه قال تعالــى : چ مينجنحنخنمنىنيهجهمهىچ)الأنعام:119(، 
ــا تحريمــه فهــو حــال بنــص القــرآن، إذ ليــس فــي الديــن إلا فــرض  ــم يفصــل لن فــكل مــا ل
أو حــرام أو حــال؛ فالفــرض مأمــور بــه فــي القــرآن والســنة، والحــرام مفصــل باســمه فــي 
القــرآن والســنة، ومــا عــدا هذيــن فليــس فرضــاً ولا حرامــاً فهــو بالضــرورة حــال؛ إذ ليــس 

هنالــك قســم رابــع()2(.

ــام . 3 ــد روي عــن الإم ــع؛ فق ــوع مــن البي ــول بجــواز هــذا الن روي عــن عــدد مــن العلمــاء الق
الشــافعي القــول بالجــواز، حيــث يقــول: )إذا أري الرجــل ســلعة فقــال: اشــتر هــذه وأربحــك 
ــاء  ــار إن ش ــا بالخي ــال: أربحــك فيه ــذي ق ــز وال ــتراها الرجــل؛ فالشــراء جائ ــذا فاش ــا ك فيه

أجــرى فيهــا بيعــاً، وإن شــاء تركــه()3(.

وقـد أجـاز محمـد بن الحسـن الشـيباني)4( هذا النوع مـن البيع، حيث يقول: )قلـت: أرأيت رجاً 
أمـر رجـاً أن يشـتري داراً بألـف درهـم، فـأراد المأمور شـراء الـدار ثم خاف إن اشـتراها أن 
يبـدوا فـا يأخذهـا؛ فتبقـى فـي يـد المأمور كيـف الحيلة فـي ذلك؟ فقال: يشـتري المأمـور الدار 
علـى أنـه بالخيـار فيهـا ثاثـة أيـام ويقبضهـا، ويجـيء الآمر ويبـدأ فيقـول: قد أخـذت منك هذه 
الـدار بألـف ومائـة درهـم؛ فيقـول المأمـور: هـي لـك بذلـك فيكـون ذلـك للآمـر لازمـاً، ويكون 
اسـتيجاباً مـن المأمـور للمشـتري؛ أي لا يقـول المأمـور مبتدئـاً: بعتـك إياهـا بألـف ومائة؛ لأن 
خيـاره يسـقط بذلـك فيفقـد حقـه فـي إعـادة البيـت إلى بائعـه، وإن لم يرغـب الآمر في شـرائها، 

تمكـن المأمـور مـن ردها بشـرط الخيـار فيدفـع عنه الضـرر بذلك()5(.

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، ص15.    )1(

ابن حزم الأندلسي، المحلى، ج7، ص465.    )2(

الشافعي، الأم، ج3، ص39.    )3(

هو محمد بن الحسن بن فرقد، أحد أقطاب الحنفية أصله من حرستا بغوطة دمشق، ومولده بواسط بالعراق،   )4(
ولي القضاء زمن الرشيد توفي سنة189هـ. انظر: ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4، ص184. الذهبي، تاريخ 

الإسام، ج4، ص954.  

السرخسي، المبسوط، ج30، ص237.    )5(
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المعامـات مبنيـة علـى مراعـاة العلـل والمصالـح؛ لأن الشـرع منـع مـن المعامـات مـا كان . 4
مشـتماً علـى ظلـم كالربـا والاحتـكار والغـش، وما خشـي منـه أن يـؤدي إلى العـداوة والنزاع 
بيـن النـاس كالميسـر والغـرر؛ لأن الأصـل في المعامات النظـر إلى المصلحـة)1(؛ فالمنع هنا 
ليـس تعبديـاً بـل معلـا ومفهومـا، وإذا أدركـت العلة فالحكم  يـدور معها وجوداً وعدمـاً، التفاتاً 
إلـى العلـة والمقصـد؛ لأن الشـريعة مبنيـة علـى مصالـح العبـاد التـي رسـمها الشـارع الحكيم، 
ثـم شـرع من الوسـائل وهـي المعامـات والعقود ومنحهـا العبـاد لتحقيق المقاصـد الضرورية 
فـي الخلـق، وإذا كان الحـق فـي المعامـات والتعاقد وسـيلة لغاية أو مصلحة شـرع من أجلها، 
فمـن المنطـق التشـريعي أن تكـون الغاية الجزئية منسـجمة فـي تحقيقها مع ذلـك الأصل الكلي 

فـي الشـرع؛ لأن الشـريعة كل متسـق لا تتناقـض جزئياته مـع كلياته)2(.

القـول بجـواز المرابحـة للآمـر بالشـراء يتفـق مـع النصـوص الدافعـة للحـرج والمشـقة عـن . 5
چ  چنىنيهجهمهىهييجيحيخيم   : تعالـى  قولـه  مثـل  النـاس، 
)النسـاء: 28( وقولـه : چئهبجبحبخبمبهتجتحكجچ )الحـج: 78(. والنـاس 
فـي عصرنـا فـي حاجـة للتيسـير عليهـم والرفـق بهم ورعايـة لظروفهـم، ولهـذا كان على أهل 
الفقـه أن ييسـروا عليهـم فـي مسـائل الفـروع، فـي حيـن لا يتسـاهلون فـي قضايـا الأصـول)3(.

نوقــش هــذا الدليــل: أن الاســتدلال بالتيســير لا يصــح؛ لأن التيســير يتقنــه كل أحــد فــا غــرض 
ــس  ــا ولي ــة وضعفه ــوة الأدل ــون حســب ق ــم يك ــل الحك ــن؛ ب ــا للباحــث الأمي ــي واحــد منهم ف
حســب قصــد التيســير والتعســير)4(؛ ولأن الواجــب عنــد الاختــاف هــو الأخــذ بمــا هــو أرجــح 

دليــا، وليــس الاختــاف دليــا علــى الجــواز وإلا لنقضــت قاعــدة التكليــف )5(. 

أجيــب عــن هــذا الاعتــراض: أن التيســير هــو اتجــاه الشــريعة فــي المعامــات، التــي الأصــل 
فيهــا الإذن ولا مانــع مــن إفتــاء النــاس بالأيســر)6(؛ بدليــل حديــث النبــي : )مــا خيــر بيــن 

أمريــن إلا اختــار أيســرهما مــا لــم يكــن إثمــاً ()7(.

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، ص18.    )1(

)ط3(،  2013م(،  ـ  للنشر،1434هـ  الرسالة  مؤسسة  )دمشق:  الحق،  استعمال  في  التعسف  نظرية  الدريني،   )2(
ص85.  

ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسامية، ص124. عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص36.    )3(

المصري، بيع المرابحة للآمر بالشراء في المصارف الإسامية، ص 97.  )4(

الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسامية، ص 29.   )5(

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، مصدر سابق، ص100.    )6(

البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر، ج 4، ص 2119، حديث رقم 6786، كتاب الحدود، باب إقامة   )7(
.. الحدود والانتقام لحرمات الله
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ــد . 6 ــى عق ــراء عل ــر بالش ــة للآم ــع المرابح ــاس بي ــث يق ــتصناع؛ حي ــد الاس ــى عق ــاس عل القي
الاســتصناع عنــد الحنفيــة؛ بجامــع أن كاً مــن بيــع المرابحة للآمر بالشــراء وعقد الإســتصناع 
بيــع معــدوم وقــت العقــد، ولكنــه جــاز استحســاناً لتعامــل النــاس بــه)1(، والمرابحــة تشــبه عقــد 
الاســتصناع؛ لأنهــا تقــوم علــى البيــع والمواعــدة والمبيــع موصــوف غيــر موجــود عنــد العقد، 
والصانــع فــي عقــد الاســتصناع يقابلــه المصــرف فــي عقــد بيــع المرابحــة؛ لأن كاً منهمــا 
مطالــب بتلبيــة طلــب المشــتري بشــيء موصــوف غيــر موجــود بنــاءً علــى مواعــدة بينهمــا)2(. 

استدل المانعون لعقد المرابحة بما يأتي من الأدلة:

إنَ بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء بيــع منهــي عنــه شــرعا؛ً لأنــه بيــع مــا لا يملــك أو بيــع مــا . 1
ليــس عنــدك)3(.

نوقــش هــذا الاســتدلال: أن المصــرف لا يعــرض أن يبيــع شــيئاً لكنــه يتلقــى أمــراً بالشــراء، 
وهــو لا يبيــع حتــى يملــك مــا هــو مطلــوب، ويعرضــه علــى المشــتري الآمــر ليــرى مــا إذا 
كان مطابقــاً لمــا وصــف)4(؛ فالادعــاء أنــه بيــع مــا ليــس عنــدك غيــر مســلم؛ لأن المصــرف 

يتملــك الســلعة فعــاً قبــل البيــع.

ــى . 2 ــاً عل ــع إذا كان معلق ــى بطــان البي ــاء عل ــص العلم ــد ن ــى شــرط؛ وق ــق عل ــع معل ــه بي إن
ــور يواعــد  ــور()5( ؛ فالمأم ــا للمأم ــل وجوبه ــا قب ــى مواطــأة بيعه ــوم عل ــا تق مواعــدة؛ )لأنه

ــم. ــتريها منك ــتريتموها اش ــه: إن اش ــول ل ــرف فيق المص

إن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء فيــه تحايــل علــى الشــريعة؛ لدخولــه فــي بــاب الحيلــة علــى . 3
الإقــراض بالربــا؛ لأنــه تحيــل فــي بيــع دراهــم بدراهــم أكثــر منهــا إلــى أجــل وبينهمــا ســلعة 
محللــة، مثــال ذلــك: )أن يطلــب الرجــل مــن آخــر ســلعة يبيعهــا بنســيئة، وهــو يعلــم أنها ليســت 
عنــده ويقــول لــه: اشــترها مــن مالكهــا بعشــرة وهــي علــي باثنــي عشــر إلــى أجــل؛ فهــذا لا 

يجــوز لمــا ذكرنــا()6(.

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، ص18.    )1(

ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسامية، ص125.    )2(

الأشقر، بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسامية، ص8.    )3(

حمود، تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسامية،  ص433.   )4(

الشافعي، الأم، ج3، ص33.    )5(

ابن عبد البر القرطبي، يوسف بن عبد الله، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي، )الرياض: مكتبة الرياض الحديثة   )6(
للنشر،1406هـ ـ 2001م(، )ط3(، ج2، ص673.
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ــة؛  ــا والمرابح ــى الرب ــل عل ــة والتحاي ــع العين ــن بي ــاً بي ــاك فرق ــأن هن ــل ب ــذا الدلي ــش ه نوق
فالمرابحــة مقصــود منهــا حقيقــة تملــك الســلعة لاســتعمال أو الاتجــار، أمــا العينــة فهــي بيــع 
صــوري مقصــود منــه القــرض حقيقــة، وإذا كان التحايــل لاقتــراض محرمــا شــرعا؛ً فــإن 

ــة جائــز بــا خــاف)1(. البيــع الخالــي مــن الحيل

إن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء تدخــل فــي بيــع العينــة، الــذي نهــى عنــه النبــي   بقولــه: . 4
  إذا تبايعتــم بالعينــة، وأخذتــم أذنــاب البقــر، ورضيتــم بالــزرع، وتركتــم الجهــاد؛ ســلط الله(
عليكــم ذلاً لا ينزعــه؛ حتــى ترجعــوا إلــى دينكــم()2(، ووجــه الاســتدلال أن قصــد المشــتري 
منــه هــو الحصــول علــى العيــن أي النقــد وليــس الحصــول علــى الســلعة، والمصــرف 
قصــد الحصــول علــى الربــح؛ فهــي ليســت مــن البيــع فــي شــيء لأن المشــتري مــا لجــأ إلــى 
المصــرف إلا مــن أجــل المــال، والمصــرف لــم يشــتر هــذه الســلعة إلا بقصــد بيعهــا بأجــل 

إلــى المشــتري، وليــس لــه قصــد فــي شــرائها)3(.

إنً بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء؛ يدخــل ضمــن بيــع الكالــئ بالكالــئ أي الديــن بالديــن)4( وقــد . 5
نهــى النبــي  عــن بيــع الكالــئ بالكالــئ)5(. لأن بيــع المرابحــة مــع الوعــد الملــزم بالشــراء 
يفضــي علــى بيــع مؤجــل البدليــن؛ فــا المصــرف يســلم الســلعة فــي الحــال ولا العميــل يســلم 

الثمــن، وهــو بيــع الديــن بالديــن المنهــي عنــه.

نوقــش هــذا الدليــل: إن بيــع المرابحــة للآمــر بالشــراء ليــس مــن بيــع الديــن بالديــن المنهــي 
ــرورة أن  ــن الض ــس م ــر، ولي ــع الأم ــي واق ــره ف ــع غي ــتري ليبي ــرف يش ــه؛ لأن المص عن
يشــتري التاجــر للقنيــة أو الانتفــاع أو الاســتهاك الشــخصي، كمــا أن القــول إن بيــع المرابحــة 
ــول بوجــوب  ــع المرابحــة أخــذوا بالق ــن لبي ــر مســلم؛ لأن المجيزي ــى المواعــدة غي ــوم عل يق
الوفــاء بالوعــد، وقــد شــهدت لهــذا القــول النصــوص مــن القــرآن والســنة وأقــوال الصحابــة 

ــن)6(. والمجتهدي

والتراث  المخطوطات  مركز  منشورات  )الكويت:  بالمرابحة،  التمويل  صيغ  محمد،  بن  سعود  الربيعة،   )1(
والوثائق،1421هـ ـ 2001م(، )ط1(، ص71. 

أبو داود، سنن أبي داود، ج3، ص274، حديث رقم3462، كتاب الإجارة، باب النهي عن العينة. قال الشيخ   )2(
الألباني: صحيح. انظر: الألباني، السلسلة الصحيحة، ج1، ص42، حديث رقم11.  

ملحم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسامية، ص128. عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص43.    )3(

المصري، رفيق يونس) 1406هـ ـ 1986م(. بيع المرابحة، ص36، )دط(، مجلة الأمة، العدد61، قطر.    )4(

الخيرية  للأعمال  نهيان  آل  سلطان  بن  زايد  مؤسسة  نشر  ظبي:  )أبو  الموطأ،  أنس،  بن  مالك  الإمام   )5(
والإنسانية،1425هــ 2004م(، )دط (، ج1، ص561، حديث رقم386، كتاب المكاتب، باب بيع المكاتب. قال 

الشيخ الألباني: ضعيف. انظر: الألباني، إرواء الغليل، ج5، ص220، حديث رقم1382.  

عفانة، بيع المرابحة للآمر بالشراء، ص50.    )6(
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ــن . 6 ــي  عــن بيعتي ــد نهــى النب ــد واحــد؛ وق ــن فــي عق ــع المرابحــة يدخــل ضمــن عقدي إنَ بي
فــي بيعــة)1(؛لأن المواعــدة إذا صــارت ملزمــة للطرفيــن صــارت عقــداً بعــد أن كانــت وعــدا؛ً 
فصــار هنــاك بيعتــان فــي بيعــة، فالبيعــة الأولــى بيــن المصــرف وعميلــه المشــتري، والثانيــة 

بيــن المصــرف والبائــع)2(.

الترجيح:

بعــد عــرض خــاف الباحثيــن المعاصريــن فــي المرابحــة المركبــة، وإجالــة النظــر فــي الأدلــة التي 
أوردهــا كل فريــق تأييــداً لمــا ذهــب إليــه، ومــا ورد مــن مناقشــات علــى الأدلــة والاعتراضــات 
التــي أوردت علــى تلــك الأدلــة، والإجابــة علــى مــا أمكــن منهــا.  يظهــر للباحــث أن الراجــح هــو 
القــول الأول: إن المرابحــة للآمــر بالشــراء جائــزة شــرعاً، وأنهــا عقــد صحيــح يتفــق مــع القواعــد 

العامــة للعقــود فــي الشــريعة الإســامية لمــا يأتــي:

قوة أدلتهم وسامتها من المناقشة القائمة.. 1

ــع مســاهمة المصــارف . 2 ــي حــرج ومشــقة، ويمن ــاس ف ــع الن ــة يوق ــذه المعامل عــدم إجــازة ه
ــل انتشــار المشــاريع الاســتثمارية  ــى تقلي ــة للمجتمــع، وإل ــة الاقتصادي ــي التنمي الإســامية ف
المتنوعــة والتــي هــي نافعــة للمجتمــع، والقــول بجوازهــا يتفــق مــع روح التشــريع في التيســير 
علــى النــاس، ورفــع الحــرج والمشــقة عنهــم بــكل الصــور والأشــكال، بمــا لا يصــادم نصــاً 

شــرعياً مــن قــرآن أو ســنة ولا يصــادم إجماعــاً، أو أمــراً معلومــاً مــن الديــن بالضــرورة.

إنَ عقــد المرابحــة للآمــر بالشــراء لا يضــم مخالفــات شــرعية، ومــا أثيــر حولــه مــن شــبهات . 3
تــم الــرد عليهــا ولــم تســلم مــن المناقشــة، كمــا أنَ هــذه الشــبهات ليســت محــل اتفــاق.

ثالثاً: حكمة مشروعية المرابحة.

الحاجــة كانــت قائمــة إلــى المرابحــة؛ لأن بعــض أصحــاب رؤوس الأمــوال لا يســتطيعون العمــل 
بهــا بأنفســهم، وبعــض الفقــراء لا يملكــون المــال الــازم لتمويــل حاجاتهــم مــن الســلع والخدمــات؛ 
فــكان فــي تشــريع المرابحــة مصلحــة لــكا الطرفيــن)3(؛ صاحــب المــال فــي اســتثمار مالــه وتنميتــه 

الترمذي، سنن الترمذي، ج3، ص525، حديث رقم1231، كتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في   )1(
بيعة. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: التبريزي، محمد بن عبد الله، مشكاة المصابيح) تحقيق: محمد ناصر 
1985م(، )دط(.  ج2، ص867، حديث رقم  ـ  للنشر،1405هـ  المكتب الإسامي  الألباني(، )بيروت:  الدين 

 .2868

بيع  ملحم،  1986م(، )دط(، ص96.  ـ  هـ   1406، العدد61   الأمة،  )قطر:  مجلة  المرابحة،  بيع  المصري،   )2(
المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسامية، ص163.  

المرغيناني، الهداية، ج3، ص62.    )3(
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عــن طريــق توفيــر ســلع وخدمــات يحتاجهــا المجتمــع، والمســتهلكون والمنتجــون الذيــن يحتاجــون 
التمويــل الــازم لتمويــل مــا يحتاجونــه مــن ســلع وخدمــات، وكذلــك الآلات التــي يحتاجهــا 

ــم. المنتجــون لتشــغيل مصانعه

كمــا أن الإســام قــد حــث علــى حفــظ الضروريــات وهــي مــا تقــوم عليــه حيــاة النــاس، 
ــا  ــي م ــات وه ــى الحاجي ــا، وراع ــد منه ــال واح ــظ الم ــم وحف ــتقامة مصالحه ــا لاس ــد منه ولا ب
ــذه  ــراع ه ــم ت ــق، وإذا ل ــقة والضي ــن المش ــم ع ــعة ويبعده ــر والس ــن اليس ــاس م ــه الن ــاج إلي يحت
 : الحاجيــات أصــاب النــاس حــرج وضيــق ومشــقة)1(،  ومــا شــرع الإســام لهــذا قــال تعالــى
چنىنيهجهمهىهييجيحيخيمچ )الحــج: 78( وقــال تعالــى   أيضــاً: 
چتهثمجحجمحجحمخجخمضخ چ  )البقــرة: 185( وقــد أمــر النبي   بالتخفيف 
ــا وضــع مــن  ــروا()2(،  كم ــه: )يســروا ولا تعســروا، بشــروا ولا تنف ــاس بقول ــى الن والتيســير عل
الأحــكام التحســينية مــا تقتضيــه المــروءة والأدب ويكتمــل بــه حســن النــاس، والهــدف مــن وراء 
ذلــك أن تســتقيم أمــور العبــاد وتصلــح أحوالهــم، وترقــى شــؤونهم وتســمو غاياتهــم؛ ومــن أهــم مــا 
يحقــق حفــظ ضــرورة المــال ويرفــع الحــرج والمشــقة عــن النــاس ويقتضيــه العــرف الصالــح فــي 
المعامــات، ويبتغــى فيــه فضــل الله   ورزقــه مــا قــام علــى التعــاون فــي الخيــر والعمــل المثمــر.

و مــن أهــم مــا يحقــق التعــاون فــي الخيــر بيــن النــاس، وهــي ضــرورة مــن ضــرورات التعامــل 
فــي المجتمــع، وبهــا تســتثمر الأمــوال ويســتفاد مــن التجــارة وتســتغل المواهــب، وتشــغل الأيــدي 
العاطلــة عــن العمــل ويمنــع كنــز رؤوس الأمــوال؛ لا ســيما فــي زماننــا هــذا وقــد اتســعت الصناعــة 
وانتشــرت التجــارة واحتــاج كل منهــا إلــى رؤوس الأمــوال الضخمــة والأيــدي العاملــة، ولا 
يســتطيع أن يقــوم بإنشــاء المصانــع أو المتاجــر الكبيــرة فــرد واحــد؛ فكانــت الحاجــة ماســة إلــى 
تشــريع المرابحــة وســيلة مــن وســائل التعــاون علــى تنميــة الصناعــة والتجــارة، وضــرورة تحفــظ 

بهــا الأمــوال وترقــى بهــا البــاد فــي اقتصادهــا واســتثمار خيراتهــا)3(.

ــا  ــوا البحــث فيه ــي المرابحــة، وأول ــاء القدامــى والمعاصــرون ف ــد بحــث الفقه ــا ســبق فق ــكل م ل
ــي  ــم ف ــرة واجتهاداته ــم الني ــوا عقوله ــل وأعمل ــا بالتفصي ــوا أحكامه ــم، وتناول ــم واهتمامه عنايته
اســتنباط الأحــكام الشــرعية لــكل مــا يجــد مــن المســائل المتعلقــة بهــا، أو المتفرعــة عنهــا لمعرفــة 
حكــم الله   فيهــا ولمنــع الفوضــى والاضطــراب فــي المعامــات الماليــة التــي تقــوم بيــن النــاس.

أبو مؤنس، المعاوضات المالية، ) عمان: دار المنهل للنشر،1436هـ ـ 2015م(، )ط1(، ص3.    )1(

  البخاري، الجامع المسند الصحيح المختصر، ج1، ص25، حديث رقم69، كتاب العلم، باب ما كان النبي  )2(
يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا.  

الخياط، الشركات في الفقه الإسامي والقانون الوضعي، ) بيروت: مؤسسة الرسالة للنشر،1413هـ ـ 1994م(،   )3(
)ط2(، ج1، ص66. بتصرف يسير.  
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ــار  ــك كب ــن، وكذل ــن والمزارعي ــن والمهنيي ــن والحرفيي ــار المنتجي ــة صغ ــن المرابح ــك تمك كذل
ــك  ــال العامــل؛ وذل ــر رأس الم ــدات وتوفي ــة كالآلات والمع ــن مــن شــراء الأصــول الثابت المنتجي
بشــراء المــواد الأوليــة والمســاعدة وقطــع الغيــار الازمــة ممــا يــؤدي إلــى تنميــة المجتمــع المســلم 
اقتصاديــاً، وكذلــك تحقيــق التكامــل بيــن المــال والحاجــة والعمــل؛ لأن أصحــاب الخبــرة الذيــن لا 
يســتطيعون الحصــول علــى التمويــل الــازم لاســتثماراتهم وتشــغيلهم؛ يحتاجــون إلــى المرابحــة 
ــم،  ــي معاماته ــاس ف ــت عــن الن ــع العن ــى رف ــؤدي إل ــا ي ــه مم ــا يحتاجــون إلي ــى م للحصــول عل
ــاب المعامــات وهــو مقصــد للشــريعة  ــي ب ــع الحــرج والتيســير ف ــال قاعــدة رف مــن خــال إعم
وأصــل مــن أصولهــا)1(، ولذلــك اســتنبط الفقهــاء قاعــدة فقهيــة مؤداهــا: )المشــقة تجلــب التيســير(

)2(، وإجــازة العقــود الجائــزة كالمرابحــة تتخــرج علــى هــذه القاعــدة.

المبحث الثالث: أثر عقد المرابحة للآمر بالشراء في التضخم النقدي.

تقــوم المعامــات فــي الإســام علــى منــع التعامــل بالربــا، والربــا يعتبــر مــن أهــم العوامــل التــي 
ــي  ــتثمار ف ــات دون الاس ــتغال الحاج ــى اس ــوم عل ــا يق ــم؛ لأن الرب ــول التضخ ــى حص ــؤدي إل ت
الأمــور المنتجــة التــي تعمــل علــى نفــع المجتمــع المســلم، وتنميــة المــال بطــرق مشــروعة أجازتهــا 

الشــريعة.

هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة أخــرى للمصرفيــة الإســامية المتبعــة فــي المصــارف الإســامية دور 
فــي حصــول التضخــم وارتفــاع الأســعار؛ فالارتفــاع فــي الأســعار الــذي لحــق بعــض الســلع فــي 
الأســواق كالســيارات مثــاً، كان يصاحبهــا اندفــاع قــوي نحــو الشــراء والبيــع بالأقســاط والبيــع 
المؤجــل؛ الــذي أصبــح عــادة كثيــر مــن النــاس حتــى تضخمــت الأســعار، وكانــت المرابحــة للآمــر 

بالشــراء حاضــرة بقــوة فــي البيــع المؤجــل أو المقســط الثمــن)3(.

ونظــراً للضمانــات والتشــجيعات؛ التــي تقدمهــا البنــوك الإســامية لمــن يريــد شــراء الســلع عــن 
طريــق المرابحــة للآمــر بالشــراء؛ حصــل إقبــال شــديد مــن المجتمــع نحــو هذا النــوع مــن العمليات 
التمويليــة، وســهلت المصــارف الإســامية الحصــول عليهــا؛ مســتخدمة كل أنــواع الدعايــة التــي 
تــروج لمــا يحتاجــه النــاس مــن مســكن وأثــاث وســيارات وســفر، وهــذا الاندفــاع مــن الطرفيــن 
البنــوك والعمــاء عــزز عمليــات شــراء الســلع ومــن ثــم إعــادة بيعهــا، وأوجــد طلبــاً فعــالاً نحــو 

ســلع مختــارة ممــا أســهم فــي رفــع أســعارها بشــكل جنونــي.

الشاطبي، الموافقات، ج1، ص541.    )1(

ابن نجيم المصري، الأشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية للنشر،1419هـ ـ 1999م(، )ط1(، ص80.   )2(
السيوطي، الأشباه والنظائر، )بيروت: دار الكتب العلمية للنشر،1403هـ ـ 1983م(، )دط(، ص76.  

آل عباس، محمد عبد الله) 1428هـ ـ 2008م(. المرابحة في المصرفية الإسامية من أسباب التضخم، صحيفة   )3(
الاقتصادية السعودية، العدد5310، تاريخ25/4/2008م، الرياض.  
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يكـون المشـتري فـي عقـد المرابحـة للآمـر بالشـراء بحاجـة إلـى المـال  – النقود –  وليس السـلعة،  
وبـدلاً مـن الوقـوع فـي الربـا الصريـح فإنـه يقـوم بالشـراء للسـلعة بالأجل ثم إعـادة البيـع حاضرا؛ً 
ممـا يـؤدي إلـى الارتفـاع العـام فـي الأسـعار والانخفـاض فـي القـوة الشـرائية للنقـود؛ وهـو مـا 
يظهـر بوضـوح فـي تعريـف التضخـم أنـه: )الارتفـاع فـي المسـتوى العـام للأسـعار، مصحوبـاً 
بانخفـاض فـي القـوة الشـرائية للوحـدة النقديـة()1(،  وفـي بيـع المرابحة للآمر بالشـراء يحـدد عميل 
البنـك السـلعة المشـتراة بعينهـا، ويقـوم البنـك بشـرائها ثـم يبيعهـا للعميـل بالآجـل،  كمـا أن بعـض 
المصـارف تقـوم بالتـوكل عـن العمـاء فـي البيع للسـلع التي اشـتروها مرابحة ومقسـطة إلى أجل، 

وهـو مـا يعـرف بالتـورق ومـن ثـم يقـوم البنـك بإيـداع قيمـة هـذه السـلع في حسـابهم فـي البنك. 

مساهمة الجهاز المصرفي الإسامي بشكل عام في التضخم؛ مرتبط بتوفير السيولة النقدية الزائدة 
من خال التوسع في توفير التمويات لتلبية احتياجات استهاكية؛ لا إنتاجية ولا مبرر لها، مما 
قمة  في  لأمور  تمويات  بتوفير  الإسامية  المصارف  تقوم  حيث  التضخم.  حصول  في  يساهم 
الثاني  المظهر  يظهر  وبالتالي  للنقود،  الشرائية  القوة  في  الانخفاض  إلى  يؤدي  مما  الكماليات، 
للتضخم وهو الارتفاع في الأسعار؛ مما يؤدي إلى اختال العاقة التبادلية بين النقود والسلع، وقد 
أشار الفقهاء إلى أن رواج الفلوس يؤدي إلى تغير قيمتها وبالتالي يؤدي إلى حصول التضخم؛ قال 
السرخسي: )إن الرواج في الفلوس عارض في إصاح الناس، وذلك يتبدل ساعة بساعة()2(،  أي 
إن قيمة النقود تتغير وتتبدل من وقت لآخر بسبب العمليات التي تجري عليها، ولا شك أن سرعة 

تبادل النقود سبب من أسباب حدوث التضخم؛ فالقوة الشرائية للنقود في تغير مستمر.

في ظل إجراء عمليات المرابحة التي تتم لدوافع ربحية فقط، دون النظر إلى المقاصد التي قصدت 
الصناعة  في  الداخلة  السلع  أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدي  المعامات؛  تشريع  من  تحقيقها  الشريعة 
والإنشاءات كالحديد وغيره من المواد نحو أسقف سعرية مرتفعة وغير متوقعة؛ والسبب في ذلك 
يرجع إلى عمليات المرابحة التي تجريها المصارف الإسامية؛ لتمويل شراء السلع خاصة المواد 
الداخلة في الصناعة والبناء، مما يؤدي إلى حصول ارتفاع كبير في سعر تلك السلع أكبر من قدرة 
الناس على تحملها، وهذه الظاهرة ـ أي ارتفاع الأسعارـ؛ ناتج عن الطلب القوي على السلع التي 
يتم تمويلها عن طريق المرابحة في المصارف الإسامية، فا تكاد تهدأ الأسعار حتى يحصل طلب 
كبير عليها، رغم وجود معروض كبير من السلع إلا أن زيادة الطلب عليها نتيجة عمليات المرابحة 

يؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛ وبالتالي حصول التضخم)3(.

ستيوارت وداستروب، جيمس ستيوارت وريجارد استروب، الاقتصاد الكلي )ترجمة: عبد الفتاح عبد الرحمن   )1(
وعبد العظيم محمد(، )القاهرة: دار المريخ للنشر،1402هـ ـ 1982م(، )دط(، ص213. 

السرخسي، المبسوط، ج11، ص160.    )2(

الخليج،  أخبار  )البحرين:  صحيفة  ؟،  التضخم  في مضاعفة  الإسامية  البنوك  ساهمت  هل  محمد،  الساعي،   )3(
العدد10985، تاريخ20/4/2008م،1428هـ ـ 2008م(.  
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فالمرابحــة للآمــر بالشــراء والتــي لا يقصــد منهــا الانتفــاع بالحصــول علــى الســلع، لهــا دور فاعــل 
فــي زيــادة الأســعار، وبالتالــي حصــول التضخــم؛ بســبب حصــول طلــب علــى الســلع والخدمــات 
لكــون هــذا الطلــب وهمــي وليــس حقيقيــا؛ً لأن الغــرض مــن المرابحــة الحصــول علــى النقــد وليــس 
الحصــول علــى الســلع، ففــي مثــل هــذه الحــالات تخــرج النقــود عــن كونهــا وســيلة للتعامــل غيــر 
مقصــودة لذاتهــا؛ بــل تصبــح النقــود هــي المقصــود مــن المرابحــة، وذلــك فيــه خــروج عــن النهــج 
الإســامي مــن تشــريع المعامــات، إذ إن النقــود وســيلة للتبــادل والحصــول علــى الســلع؛ يقــول 
ــن  ــا حاكمي ــدي ويكون ــا الأي ــن الذهــب والفضــة – لتتداوله ــود م ــا الله   – النق ــي: )خلقه الغزال
بيــن الأمــوال بالعــدل؛ ولحكمــة أخــرى أي التوصــل بهمــا إلــى ســائر الأشــياء، فمــن ملكهــا فكأنــه 

ملــك كل شــيء()1(.

ــادل ومقياســاً للقيمــة،  ــى أن المقصــود مــن النقــود أن تكــون وســيلة للتب كان الفقهــاء ينصــون عل
وإذا أصبحــت النقــود مقصــودة لذاتهــا خرجــت المعامــات عــن مقصودهــا؛ يقــول ابــن عابديــن: 
)النقــود ليســت مقصــودة لذاتهــا بــل هــي وســيلة إلــى المقصــود()2(، وهــذا المقصــود هــو الحصــول 
علــى الســلع والخدمــات، وبذلــك تتحــدد قيمــة النقــود أو قوتهــا الشــرائية فــي قدرتهــا علــى تحقيــق 
المقصــود منهــا وهــو كونهــا ثمنــاً للأشــياء؛ كمــا يقــول ابــن رشــد: )المقصــود مــن النقــود المعاملــة 
أولاً لا الانتفــاع، أمــا مــن العــروض – الســلع – فهــو الانتفــاع أولاً لا المعاملــة، وأعنــي بالمعاملــة 
كونهــا ثمنــاً()3(؛ فالمرابحــات الصوريــة الغايــة منهــا هــو النقــد وليســت المعاملــة؛  فوقــع مــا حــذر 
منــه الفقهــاء أن تصبــح النقــود غايــة فــي ذاتهــا وليســت وســيلة لغايــة؛  فالمرابحــة تقــوم علــى أن 
يشــتري المصــرف الإســامي الســلع والخدمــات التــي يحتاجهــا العمــاء فــي الســوق الحاضــرة، 
ثــم يقــوم المصــرف الإســامي ببيعهــا للعميــل آجــاً، ومقســطة علــى أقســاط شــهرية حســب قــدرة 
العميــل علــى الدفــع، ومــن ثــم يقــوم العميــل ببيعهــا مــرة أخــرى بســعر الســوق الحاضــرة، ونظــراً 
لوجــود عميــل آخــر يريــد شــراء الســلعة فــي الانتظــار، يقــوم المصــرف أو غيــره بالشــراء مــرة 
ــر ولكــن  ــة لا تتغي ــات ثابت ــة مــن الســلع والخدم ــذا؛ فالكمي ــل آخــر وهك ــى عمي ــا إل أخــرى لبيعه
الأســعار تتحــرك بقــوة؛ بســبب الطلــب عليهــا مــن خــال عمليــات التمويــل بالمرابحــة ممــا يســبب 
ــة وليســت حقيقيــة، والأســعار لا ترتفــع صعــوداً مــرة  نــدرة فــي المعــروض، وهــي نــدرة مفتعل

واحــدة بــل بشــكل تدريجــي، وكل ذلــك ناتــج عــن الصوريــة فــي إجــراء المرابحــة)4(.

الغزالي، إحياء علوم الدين، )بيروت: دار المعرفة للنشر، د ت(، ) د ط(، ج4، ص9.    )1(

ابن عابدين، رد المحتار، ج4، ص501.    )2(

ابن رشد الحفيد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج1، ص231.    )3(

القرة داغي، علي محي الدين،  بحوث في فقه المعامات المالية المعاصرة، )بيروت: دار البشائر الإسامية   )4(
للنشر،1421هـ ـ 2001م(، )ط1(، ص103.  
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فــي بعــض الأحيــان نتيجــة كثــرة عمليــات التمويــل بالمرابحــة التي تجريهــا المصارف الإســامية، 
ــات  ــتطيع الكمي ــداول؛ لا تس ــل الت ــي مح ــي ه ــات الت ــلع والخدم ــى الس ــي عل ــب حقيق ــدث طل يح
المتوافــرة فــي الأســواق تغطيــة احتياجــات الســوق الحقيقيــة التــي تشــكل الطلــب الحقيقــي، وتســهم 
ــل  ــذي يجع ــر ال ــلع، الأم ــن الس ــروض م ــص المع ــي تناق ــة ف ــة الكثيف ــات المرابح ــي عملي بالتال
ــى  ــاج إل ــي تحت ــة، والت ــببه المرابح ــذي تس ــي ال ــب الحقيق ــة الطل ــى تلبي ــادر عل ــر ق ــرض غي الع
كميــات كبيــرة نظــراً للطلبــات المتزايــدة علــى هــذا النــوع مــن التمويــل مــن أجــل الحصــول علــى 
ــول  ــؤدي لحص ــعار ي ــاع الأس ــب وارتف ــة الطل ــعار نتيج ــع الأس ــي ترتف ــلع؛ وبالتال ــال لا الس الم
التضخــم؛ حيــث تنخفــض القــدرة الشــرائية للنقــود فــي مقابــل الســلع والخدمــات المتاحــة وبالتالــي 

ــات)1(. ــل التوازن تخت

وارتفــاع الأســعار بســبب المرابحــة مســببة حصــول التضخــم النقــدي؛ مــن خــال انخفــاض قــوة 
النقــود الشــرائية وارتفــاع أســعار الســلع والخدمــات المتاحــة فــي مقابلتهــا لــه وجــه آخــر للتضخــم؛ 
نظــراً لأن ســوق المرابحــة تحتــاج إلــى كميــات معينــة مــن الســلع والخدمــات، يجــب أن تتوافــر 
فــي الأســواق بشــكل دائــم؛ حتــى تســتطيع المصــارف الإســامية تلبيــة طلبــات المرابحــة، فــإذا 
لــم تســتطع الســوق الحقيقيــة تغطيــة هــذه الكميــات، نظــراً لوجــود الطلــب الحقيقــي الــذي يســهم 
فــي تناقــص المعــروض بــدلاً مــن ثباتــه، فــإن الأســعار تتجــه صعــوداً وهــذا ماحــظ فــي ســوق 

المعــادن والإنشــاءات)2(.

النظــام المصرفــي الإســامي الأصــل فيــه أن يلتــزم بالضوابــط الخاصــة بالاســتثمار، مــن خــال 
ــي  ــاهم ف ــي تس ــود الت ــة والعق ــاركات والمضارب ــن المش ــل، م ــغ التموي ــات لصي ــاة الأولوي مراع
إيجــاد الثــروات الحقيقيــة والفعليــة فــي المجتمــع، وبهــذا لا تســاهم فــي حصــول التضخــم، وكذلــك 

تحقيــق الكفايــة التامــة للفــرد فــي حياتــه المعيشــية وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي للأمــة)3(.

ــب  ــاة الجان ــى مراع ــة عل ــي الاقتصــاد الإســامي مبني ــات الاســتثمار ف ــى أن عملي ــك إل ــرد ذل م
ــط  ــا ترتب ــامي؛ أنه ــه الإس ــي الفق ــة ف ــتثمارية والتمويلي ــات الاس ــمة العملي ــي)4(؛ لأن س الأخاق
ــات الاســتثمار  ــه، ولا يمكــن أن ترتبــط عملي ــدة والأخــاق الإســامية والفق ــاً بالعقي ارتباطــاً وثيق
والتمويــل فــي المصــارف الإســامية بغيــر هــذه العناصــر، أو أن تســتند إلــى عنصــر منهــا 
ــى الأحــكام المجــددة  ــه الحــال والحــرام، أو الاســتناد إل ــى فق ــا يمكــن الاســتناد إل دون آخــر؛ ف

آل عباس، المرابحة في المصرفية الإسامية من أسباب التضخم، العدد 5310.    )1(

الساعي، هل ساهمت البنوك الإسامية في مضاعفة التضخم ؟، العدد 10985.    )2(

أبو مؤنس، المعاوضات المالية، ص6.    )3(

باتنة،  جامعة  )الجزائر:  منشورة،  غير  ماجستير  رسالة  الإسامي،  الاقتصاد  في  الاستثمار  ساسي، ضوابط   )4(
1428هـ ـ 2007م (، ص114.  
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ــال، ودون  ــآلات الأفع ــريعة وم ــد الش ــه بمقاص ــات، دون ربط ــي المعام ــول ف ــة والقب أو الصح
ربطــه بالجوانــب الأخاقيــة؛ لذلــك يجــب علــى الهيئــات الرقابيــة والإشــرافية الشــرعية متابعــة 
ــال  ــن خ ــة م ــيما المرابح ــامية)1(، ولا س ــل الإس ــغ التموي ــدي لصي ــي والعقائ ــب الأخاق الجان
توجيــه المرابحــة لتمويــل الأصــول الإنتاجيــة مــن آلات ومصانــع ومــزارع، والتــي مــن خالهــا 

ــة للمجتمــع. ــع والســمو والتنمي ــق النف يتحق

ــه الاســتثمار للأمــور والجوانــب المنتجــة فــي المجتمــع،  ــا ســابقاً مــن توجي ولا يتحقــق مــا ذكرن
إلا مــن خــال ابتعــاد المعامــات الماليــة عــن الصوريــة؛ المتمثلــة فــي تمويــل ســلع لا يحتاجهــا 
المجتمــع فعــاً، بــل الغايــة هــي الحصــول علــى النقــد مــن خــال لبــس لبــاس المعامــات الماليــة 
الإســامية، والالتــزام بخصائــص الاقتصــاد الإســامي؛ حيــث يقــوم الاســتثمار فــي الإســام علــى 
توجيــه الاســتثمار الاقتصــادي عمومــاً والنشــاط الاقتصــادي خصوصــاً علــى الحاجــات الإنســانية 
ــتثمر  ــزم المس ــتثماري يل ــامي الاس ــج الإس ــإن المنه ــذا ف ــا؛ ل ــب أهميته ــا حس ــة وترتيبه الحقيقي
ــة ليســت  ــوارد المتاح ــتثمارية؛ لأن الم ــات الاس ــاطه الأولوي ــي نش ــيد أن يراعــي ف ــلم الرش المس
دائمــاً كافيــة لتلبيــة جميــع حاجــات الأفــراد والمجتمــع، ولذلــك فــإنَ الاقتصــاد الإســامي بمنهجــه 
الاســتثماري المتميــز ســعى إلــى تحديــد تلــك الأولويــات الاســتثمارية، بمــا يحقــق مصالــح الأفــراد 

والمجتمــع فــي الحــال والمــآل، وبمــا ينســجم مــع ظــروف الزمــان والمــكان)2(.

بتقديـم  المصـارف الإسـامية  تقـوم  التمويلـي والاسـتثماري الإسـامي؛ أن  النظـام  الأصـل فـي 
التمويـل مـن خـال دراسـة واقـع المجتمـع والحاجـات الأساسـية التـي يحتاجهـا المتعاملـون؛ حتـى 
لا تـؤدي عمليـات التمويـل والاسـتثمار إلـى أزمـة تضخـم، مـن خـال تمويـل السـلع والخدمـات 
الإنتاجيـة؛ لأن التوسـع فـي المداينـات والمعامـات التي تقوم على أسـاس الدين تـؤدي إلى حصول 
التضخـم؛ ولهـذا كان النبـي   يسـتعيذ مـن غلبـة الديـن، فقـد كان يقـول: )اللهـم إنـي أعـوذ بك من 
الهـم والحـزن، والعجـز والكسـل، والبخـل والجبـن، وضلـع الدين وغلبـة الرجـال()3(؛ لأن التهافت 
علـى شـراء سـلع اسـتهاكية لا تخـدم العملية الإنتاجيـة يؤدي إلى ارتفاع أسـعار السـلع، والارتفاع 
المسـتمر للأسـعار مظهـر من مظاهـر التضخم النقدي، ولهـذا كانت الغاية من التمويل والاسـتثمار 

النقدي  التضخم  مضاعفة  في  ساهمت  هل  الإسامية  المصارف  2008م(.  ـ  1428هـ  الدين)  عز  خوجة،   )1(
؟,)الرياض:  صحيفة الشرق الأوسط السعودية، العدد10696، تاريخ11/3/2008،1428هـ ـ 2008م(.   

ساسي، ضوابط الاستثمار في الاقتصاد الإسامي، ص114. القرضاوي، في فقه الأولويات، )بيروت: مؤسسة   )2(
مضاعفة  في  الإسامية  البنوك  ساهمت  هل  الساعي،  ص15.  )ط1(،  2000م(،  ـ  للنشر،1420هـ  الرسالة 

التضخم ؟، العدد10985.  

حديث  ص258،  ج8،   ،) دط   ( 1986م(،  ـ  للنشر،1406هـ  الفكر  دار  )بيروت:  النسائي،  سنن  النسائي،   )3(
رقم5453، كتاب الإستعاذة، باب الإستعاذة من الحزن. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظر: الألباني، صحيح 
ج1،  )دط(،  1986م(،  ـ  للنشر،1406هـ  الإسامية  المكتب  بيروت:   ( وزياداته،  الصغير  الجامع  وضعيف 

ص217، حديث رقم2169.  
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الإسـامي مبادلـة السـلع بالنقـود وليس النقـود بالنقود، وهذه المبادلة السـلعية يجـب أن تكون ضمن 
ضوابـط وممارسـات حقيقيـة تمكنهـا من تحقيـق أهدافها.

وينبغــي للمصــارف الإســامية أن تتحمــل مســؤوليتها الحقيقيــة الكاملــة، وذلــك بمشــاركتها الفعالــة 
ــي  ــات اســتثمارية تتجســد ف ــن خــال توجه ــك إلا م ــى ذل ــن يتأت ــة، ول ــة حقيقي ــة تنموي ــي حرك ف
مشــاريع حقيقيــة تديــر فيهــا أعمالهــا بنفســها أو بالمشــاركة، وأن لا تظــل المصــارف الإســامية 
حبيســة فــي قمقــم وأن تخــرج إلــى مجــالات التنميــة الرحبة والاســتثمار المتنــوع داخــل المجتمعات 

الإســامية؛ حتــى تشــارك مشــاركة فعالــة فــي معركــة التنميــة والبنــاء والتقــدم)1(.

كذلــك علــى البنــوك المركزيــة ومؤسســات النقــد العامــة؛ أن تعمــل علــى تفعيــل إجــراءات التنميــة 
فــي المصــارف الإســامية مــن خــال الرقابــة عليهــا، ومنــع إجــراء عمليــات المرابحــة الصوريــة 
ــى الســلع؛ بقصــد الحصــول  ــب عل ــادة الطل ــن خــال زي ــى حصــول التضخــم م ــل عل ــي تعم الت
علــى النقــد ممــا يــؤدي إلــى زيــادة أســعار الســلع وانخفــاض القــوة الشــرائية للنقــد، حتــى يعــود 
ــار أصحــاب الأعمــال  ــة والحاكــم إجب ــد؛ لأن مــن واجــب الدول ــى الأســواق مــن جدي ــوازن إل الت
ــة)2(؛   ــك إنْ هــم اقتنعــوا طواعي ــة للمجتمــع، وذل ــن المجــالات الضروري ــى تأمي والمســتثمرين عل
يقــول ابــن تيميــة: )والمقصــود هنــا أن ولــي الأمــر إن أجبــر أهــل الصناعــات علــى مــا يحتــاج إليــه 

النــاس مــن صناعاتهــم؛ كالفاحــة والحياكــة والبنايــة...()3(.

القرضاوي، بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسامية، ص117. ساسي، ضوابط الاستثمار،   )1(
ص199.  

آل عباس، المرابحة في المصرفية الإسامية من أسباب التضخم، العدد5310.    )2(

ابن تيمية الحراني، أحمد بن عبد الحليم) 1403هـ ـ 1983م(. الحسبة في الإسام، )الكويت: دار الأرقم بن أبي   )3(
الأرقم للنشر،1403هـ ـ 1983م(، )ط11(.   ص27.
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قائمة المصادر والمراجع:
القرآن الكريم.

الأشـقر، محمـد سـليمان الأشـقر، بيـع المرابحـة كمـا تجريه البنوك الإسـامية، )عمـان: دار النفائس للنشـر،1415هـ ـ 
1995م(، )ط2(.  

الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، السلسلة الصحيحة، )الرياض: مكتبة المعارف للنشر،1422هـ ـ 2002م(، )دط(.  
الألبانـي، محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، صحيـح وضعيـف الجامـع الصغيـر وزياداتـه، ) بيـروت: المكتـب الإسـامية 

للنشـر،1406هـ ـ 1986م(، )دط(.  
الألبانـي، محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، إرواء الغليـل فـي تخريـج أحاديـث منـار السـبيل )إشـراف: زهير الشـاويش(، 

)بيـروت: المكتـب الإسـامي للنشـر،1405هــ 1985م(، ) ط2(.    
الإمـام أحمـد، الإمـام أحمـد بـن حنبل الشـيباني، المسـند) تحقيق: شـعيب الأرنؤوط وعادل مرشـد(، )بيروت: مؤسسـة 

الرسـالة للنشر،1421هـ ـ 2001م(، )ط1(،   
الإمـام مالـك، الإمـام مالـك بـن أنـس، الموطأ ) تحقيـق: محمد مصطفـى الأعظمي(، )أبو ظبي: نشـر مؤسسـة زايد بن 

سـلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسـانية،1425هــ 2004م(، )دط (.
الآمــدي، علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد الآمــدي، الإحــكام فــي أصــول الأحــكام، )دمشــق: مؤسســة النــور 

)ط1(. 1968م(،  ـ  للنشــر،1388هـ 
البخـاري، محمـد بـن إسـماعيل البخاري، الجامع المسـند الصحيـح المختصر ) تحقيق: عبد العزيز بـن باز(، )بيروت: 

دار الفكر للنشر،1414 هـ ـ 1994م(، ) د ط(.
البهوتـي، منصـور بـن يوسـف بـن إدريس البهوتي، كشـاف القنـاع على متن الإقناع ) تحقيق: محمد حسـن الشـافعي(، 

)بيروت: دار الكتب العلمية للنشـر،1417هــ 1997م(، ) ط1(.  
التبريـزي، محمـد بـن عبـد الله التبريـزي، مشـكاة المصابيـح) تحقيق: محمـد ناصر الديـن الألباني(، )بيـروت: المكتب 

الإسـامي للنشر،1405هـ ـ 1985م(، )دط(.  
الترمذي,محمـد بـن عيسـى بـن سـورة الترمذي، سـنن الترمـذي) تحقيق: بشـار عواد معـروف(، )بيـروت: دار الكتب 

العلمية للنشـر،1418هـ ـ 1998م(، )دط(.
ابـن تيميـة الحرانـي، أحمـد بـن عبـد الحليـم بـن تيميـة الحرانـي، الحسـبة فـي الإسـام، )الكويـت: دار الأرقـم بـن أبـي 

الأرقـم للنشـر،1403هـ ـ 1983م(، )ط11(.  
الجرجانـي، علـي بـن محمـد الجرجانـي، التعريفـات )تحقيـق: إبراهيـم الإبيـاري(، )بيـروت: دار الكتـاب العربـي 

) ط2(.   1992م(،  ـ  للنشـر،1412هـ 
ابن جزي، محمد بن أحمد بن جزي،  القوانين الفقهية، )د ط(، د ت( دون دار نشر.

الجوهـري، إسـماعيل بـن حمـاد الجوهـري،  الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربيـة ) تحقيـق: أحمـد عبـد الغفـور 
1987م(، ) ط4(. ـ  للمايين،1407هــ  العلـم  بيـروت: دار  عطـار(، ) 

ابـن حجـر العسـقاني، أحمـد بـن علـي ابـن حجـر العسـقاني، الدرايـة فـي تخريـج أحاديـث الهدايـة) تحقيـق: عبـد الله 
هاشـم اليمانـي(، )بيـروت: دار المعرفـة للنشـر، دت(، )دط(.

ابـن حـزم الأندلسـي، علـي بـن حـزم الأندلسـي، المحلى بالآثـار) تحقيـق: عبد الغفـار البنـداري(، )بيـروت: دار الفكر 
للنشـر، دت(، )دط(.  
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الحلبـي، إبراهيـم بـن محمـد الحلبـي، ملتقـى الأبحـر) تحقيـق: وهبـي سـليمان  الألبانـي(، )بيـروت: مؤسسـة الرسـالة 
للنشـر،1409هـ ـ 1989م( )ط1(.  

مطبعـة  )عمـان:  الإسـامية،  والشـريعة  يتفـق  بمـا  المصرفيـة  الأعمـال  تطويـر  حمـود،  حسـن  سـامي  حمـود، 
  .) )دط  1982م(،  ـ  الشـرق،1402هـ 

الحميـري، نشـوان بـن سـعيد الحميري، شـمس العلـوم ودواء كام العرب مـن الكلوم ) تحقيق: حسـين عبد الله العمري 
وآخرون(، ) دمشـق: دار الفكر للنشـر، دت(، ) د ط(.  

حيـــدر، علـــي حيـــدر، درر الحـــكام شـــرح مجلـــة الأحـــكام ) تحقيـــق: فهمـــي الحســـيني(، )بيـــروت: دار الكتـــب 
ــر، د ت(، )ط1(.   ــة للنشـ العلميـ

 الخرشي، محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، )بيروت: دار الفكر للنشر، د ت(، ) د ط(.
ابـن خلـكان، أحمـد بـن محمـد بن خلـكان، وفيات الأعيـان وأنباء أبنـاء الزمان) تحقيق: إحسـان عبـاس(، )بيروت: دار 

صادر للنشر،1424هـ ـ 1994م(، )ط2(.
خوجـة، عـز الديـن خوجـة، المصـارف الإسـامية هـل سـاهمت فـي مضاعفـة التضخـم النقـدي؟ )الريـاض: صحيفـة 

الشـرق الأوسـط السـعودية، العـدد10696، تاريخ11/3/2008،1428هــ ـ 2008م(.  
خوجـة، عـز الديـن محمـد خوجـة، الدليل الشـرعي للمرابحـة، )البحرين: منشـورات مجموعـة دلة البركة لاسـتثمار، 

شـركة البركة لاسـتثمار والتنمية،1419هـ ـ 1999م(، )ط1(.  
الخياط، عبد العزيز عزت الخياط، الشـركات في الشـريعة الإسـامية والقانون الوضعي، )بيروت: مؤسسـة الرسـالة 

للنشر،1413هـ ـ 1994م(، )ط2(.  
أبـو داود، سـليمان بـن الأشـعث السجسـتاني، سـنن أبـي داود ) تحقيـق: محمـد محـي الديـن عبـد الحميـد(، )بيـروت: 

المكتبـة العصريـة للنشـر، دت(، )دط(.
الدرديـر، الدردير,أحمـد بـن محمـد العـدوي الدرديـر، أقـرب المسـالك لمذهـب الإمـام مالـك، ) بيـروت: دار المعارف 

للنشـر، دت(، )دط(.  
الدرينـي، فتحـي الدرينـي، نظريـة التعسـف فـي اسـتعمال الحـق فـي الفقـه الإسـامي، )دمشـق: مؤسسـة الرسـالة 

)ط3(.   2013م(،  ـ  للنشـر،1434هـ 
الدسوقي، محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ) بيروت:  دار الفكر للنشر، د ت(، ) د ط(.

الذهبي,محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الذهبـي، تاريـخ الإسـام ووفيـات المشـاهير والأعـام) تحقيـق: بشـار عـواد 
)ط1(. 2002م(،  ـ  للنشـر،1432هـ  الإسـامي  الغـرب  دار  )بيـروت  معـروف(، 

الذهبي، محمد بن أحمد الذهبي، سير أعام النباء، دار ) القاهرة الحديث للنشر،1427 هـ ـ 2006م(، ) د ط (.
الربيعـة، سـعود بـن محمـد الربيعـة، صيـغ التمويـل بالمرابحـة، )الكويـت: منشـورات مركـز المخطوطـات والتـراث 

والوثائق،1421هــ ـ 2001م(، )ط1(.  
ابــن رشــد الجــد، محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الجــد، المقدمــات الممهــدات، )بيــروت: دار الغــرب الإســامي 

)ط1(.   1988م(،  ـ  للنشــر،1408هـ 
الحديـث  القاهـرة: دار   ( المقتصـد،  المجتهـد ونهايـة  بدايـة  الحفيـد،  بـن رشـد  بـن أحمـد  الحفيـد، محمـد  ابـن رشـد 
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Murabaha Contract for the Purchasing Requester and its 
Impact on Inflation

Shadi Hasan Abu Afifa
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Abstract:

Inflation is considered as one of the most serious economic problems that 
modern scholars have studied because of the impact it has on everyday life 
in society and due to the instability it causes to economy. There is no doubt 
that banks have become indispensible tools for economic activity in any 
society. This is added to their seminal role in serving community through 
investment and sponsoring. In Muslim societies, bank transactions play 
an effective role in serving Islamic economy. For all these reasons, I have 
chosen to talk about Murabaha Contract for the purchasing requester and 
its impact on inflation in the light of the huge expansion of Murabaha 
transactions that are carried out by Islamic banks.

Keywords: Inflation, Murabaha, Impact on Inflation.
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